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تُصـــدر وزارة الماليـــة البيـــان التمهيدي للميزانيـــة العامة للدولة للعـــام المالي 2026م، 

استمرارًا لجهودها في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، وتعزيز التواصل مع المواطنين 

والمقيميـــن والمهتمين بالشـــأنين الاقتصادي والمالي، بالإضافة لدعـــم التخطيط المالي 

المســـتدام، مـــع وضـــع الميزانية العامـــة للدولة لعـــام 2026م في إطار مالـــي واقتصادي 

شـــامل على المدى المتوسط. 

يهـــدف هـــذا البيـــان إلـــى إطـــاع المواطنيـــن والمقيميـــن والمهتميـــن والمحللين على 

أهـــم التطـــورات الاقتصاديـــة المحليـــة والعالميـــة المؤثـــرة علـــى الميزانية العامـــة للدولة 

للعـــام القـــادم، وأهـــم المؤشـــرات الماليـــة والاقتصادية المتوقعـــة لعـــام 2026م وعلى 

المـــدى المتوســـط. كمـــا يســـتعرض البيان أبـــرز المخاطر الماليـــة والاقتصاديـــة، إضافة إلى 

أهـــم الممكنـــات الاقتصاديـــة والمشـــاريع علـــى المدى المتوســـط في إطار مســـتهدفات 

الســـعودية 2030.  رؤية 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الميزانيـــة تُعتمـــد في الربـــع الرابع مـــن كل عام، وقـــد تتضمن 

تعديـــات علـــى مـــا ورد فـــي هذا البيـــان تبعًا لما يســـتجد من تطـــورات ماليـــة واقتصادية.

مقدمــــة
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تواصل حكومة المملكة العربية الســـعودية مســـاعيها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز اســـتدامة 

الماليـــة العامـــة، مـــن خـــال تطبيـــق إصلاحات شـــاملة؛ أســـهمت في رفع قـــدرة الاقتصـــاد المحلي 

علـــى مواجهـــة التحديـــات العالمية. وقد انعكـــس ذلك إيجابًا علـــى أداء المؤشـــرات الاقتصادية، بما 

فـــي ذلـــك التحـــول الهيكلي منـــذ إطلاق رؤية الســـعودية 2030، وتحسّـــن معدلات نمو الأنشـــطة 

غيـــر النفطيـــة، واســـتمرار انخفـــاض معـــدلات البطالـــة، واحتـــواء التضخـــم عنـــد مســـتويات أدنى من 

نظيراتهـــا العالمية. 

وفي إطار هذه الرؤية، تمضي الحكومة في دعم النمو الاقتصادي عبر التوســـع في المشـــاريع 

التنمويـــة وتنفيـــذ الإســـتراتيجيات الوطنيـــة، وذلك من خلال الاســـتمرار فـــي الإنفـــاق الموجّه لدعم 

الأولويـــات ذات العوائـــد الاقتصاديـــة والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شـــريكًا فاعلًًا في 

التنميـــة، مـــع المحافظـــة على كفـــاءة الإنفاق على المديين المتوســـط والطويل؛ بمـــا يحقق التوازن 

بيـــن متطلبـــات التنمية ومحددات الاســـتدامة الماليـــة، بما في ذلك مســـتويات الدين العام.

• فـــي ظـــل الأداء الإيجابي المســـتمر لمختلف الأنشـــطة الاقتصادية التي شـــهدها النصف الأول 	

مـــن العـــام الحالـــي؛ مـــن المتوقـــع أن يســـجل الناتـــج المحلي الإجمالـــي الحقيقي نموًا بنســـبة 

4.4% فـــي العـــام 2025م؛ مدعومًـــا بنمو الأنشـــطة غير النفطيـــة التي من المتوقع أن تســـجل 

نموًا بنحو 5.0%، ويعزى ذلك إلى اســـتمرار تنامي الطلب المحلي وتحســـن مستويات التوظيف، 

بمـــا يســـهم في تعزيز كل من الاســـتهلاك والاســـتثمار الخاص، وترســـيخ متانة النمـــو الاقتصادي.

• ســـاهم الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي في تحســـن مؤشـــرات ســـوق العمل، أهمها انخفاض 	

معـــدل البطالة بين الســـعوديين إلـــى 6.8% في الربـــع الثاني من عـــام 2025م، محققًا بذلك 

مســـتهدف رؤية السعودية 2030.

• تُشـــير التوقعات الأولية إلى اســـتقرار نســـبي لمتوســـط الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك 	

)معـــدل التضخـــم( للعـــام 2025م عند نحو 2.3%، كما تُشـــير إلى اســـتمرار بقـــاء معدل التضخم 

عند مســـتويات مقبولة على المدى المتوســـط، وذلك بفضل التدابير الاســـتباقية والسياســـات 

التي تتخذهـــا الحكومة.

الملخص التنفيذي
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• شـــهد الاقتصاد الســـعودي منذ انطلاق رؤية الســـعودية 2030 إصلاحات هيكلية في الجوانب 	

الاقتصادية والمالية والتشـــريعية، انعكســـت بشـــكل واضح في تحســـن بيئة الأعمال، وتعزيز دور 

القطـــاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة.

• أشـــارت التقديـــرات الأوليـــة لعـــام 2026م إلـــى نمو الناتـــج المحلي الإجمالي الحقيقي بنســـبة 	

4.6%، مدعومًـــا بالنمـــو المتوقـــع في الناتج المحلي للأنشـــطة غيـــر النفطية.

• مـــن المقـــدر أن يـــؤدي الأداء الإيجابـــي للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة فـــي المملكـــة والاســـتمرار في 	

تطبيـــق المبـــادرات الداعمـــة إلـــى تطورات إيجابيـــة في الإيـــرادات على المدى المتوســـط وذلك 

في ظل التوســـع المســـتمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 

للعـــام 2026م حوالـــي 1,147 مليـــار ^ وصـــولًًا إلى حوالـــي 1,294 مليار ^ فـــي عام 2028م.

• يُتوقـــع أن تبلـــغ النفقـــات نحـــو 1,313 مليار̂  في عـــام 2026م، وصولًًا إلى مـــا يقارب 1,419 	

مليـــار̂  فـــي عـــام 2028م، إذ أســـهم تســـريع وتيـــرة تنفيـــذ عـــدد مـــن البرامـــج والمشـــاريع في 

تحقيـــق مكاســـب ملموســـة خلال الفترة الســـابقة مـــع توفير مرونـــة مالية مكّنـــت الحكومة من 

تعزيـــز قدرتها للاســـتجابة للتطـــورات واتباع سياســـة مالية معاكســـة للـــدورة الاقتصادية. 

• كمـــا تواصـــل الحكومـــة في العـــام المالي القـــادم 2026م والمدى المتوســـط العمـــل على رفع 	

مرونـــة الماليـــة العامـــة لمواجهة المتغيـــرات الاقتصادية والتحديـــات المحتملة. كمـــا تحرص في 

الوقـــت ذاتـــه على المضي قدمًا فـــي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاســـتدامة 

والمحافظـــة علـــى النمو الاقتصادي المســـتدام، ويأتي ذلك مع الالتـــزام بالحفاظ على أولويات 

الإنفاق التنمـــوي والاجتماعي.

• يتوقـــع أن تُســـجّل ميزانيـــة العـــام 2026م عجـــزًا بنحـــو 3.3% مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، 	

مـــع توقـــع اســـتمرار تســـجيل عجـــز فـــي الميزانيـــة عنـــد مســـتويات أقل علـــى المدى المتوســـط؛ 

بهـــدف  الإســـتراتيجي  التوســـعي  الإنفـــاق  سياســـات  الحكومـــة  ـــي  تبنِّ اســـتمرار  نتيجـــة 

والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي  العائـــد  ذات  والمبـــادرات  والبرامـــج  المشـــاريع  تنفيـــذ   اســـتمرار 
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مـــع المحافظـــة علـــى الاســـتدامة الماليـــة، الجدير بالذكـــر أن عام 2026م يشّـــكل بدايـــة المرحلة 

الثالثـــة مـــن رؤية الســـعودية 2030، والتي تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتوســـيع فرص النمو، 

إضافـــة إلـــى تســـريع وتيرة الإنجاز بمـــا يضمن تحقيق أثرًا مســـتدامًا لما بعـــد عام 2030م.

• تعتـــزم الحكومة الاســـتمرار في عمليات التمويل المحلية والدوليـــة عبر القنوات العامة والخاصة 	

من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلــــى التوســــع فـي عمليات 

التمويــــل الحكومـــي البديل عن طريـــق تمويل المشـــاريع وتمويل البنى التحتيـــة ووكالات ائتمان 

الصادرات خلال عام 2026م والمدى المتوســـط. 

• تهـــدف ميزانيـــة 2026م علـــى ترســـيخ قـــوة المركـــز المالـــي للمملكـــة والحفاظ على مســـتويات 	

مســـتدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، مما يُســـهم في تحقيق النمو الاقتصادي 

المســـتدام، مـــع المحافظـــة علـــى المرونـــة للتدخل اســـتجابةً للصدمـــات أو في حالـــة الأزمات أو 

الاحتياجـــات الطارئة. 



للعام 2026م والمدى المتوسط

تقديرات المؤشرات 
الاقتصادية والمالية العامة

أولًًا 
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نمو الاقتصاد العالمي

يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا مستمرًا في النمو؛ إذ سجّل معدلات نمو أقل من المستويات 

التاريخيـــة، فـــي ظـــل تصاعـــد حـــدة التوتـــرات الجيوسياســـية وتشـــديد السياســـات الحمائيـــة والقيود 

التجاريـــة، ممـــا يعمّـــق حالـــة عدم اليقين بشـــأن آفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي. إلا أن وتيـــرة التضخم قد 

تشـــهد تراجعًـــا فـــي ظل السياســـات النقدية التشـــددية المنتهجة من قبل البنـــوك المركزية من رفع 

أســـعار الفائـــدة، والتـــي يُلاحَظ تراجعًا في وتيرتهـــا مؤخرًا. في حين تُواصِل مســـتويات الدين العالمي 

ارتفاعًـــا، ممـــا يزيد مـــن تكلفة التمويـــل ويقيّد قدرة الحكومـــات على تحفيز النمـــو الاقتصادي. 

ووفقًـــا لتقريـــر آفـــاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليـــو 2025م، يتوقع صندوق النقد الدولي 

أن يســـجل الاقتصـــاد العالمي تباطؤًا في النمو لعامـــي 2025م و2026م بنحو 3.0% و3.1% على 

التوالـــي، مقارنـــة بمعـــدل 3.3% في عـــام 2024م. ويتوقع الصنـــدوق خلال العـــام 2025م تحقيق 

نمـــو فـــي اقتصـــادات الـــدول المتقدمـــة عنـــد 1.5%، مـــع تحســـن طفيف للنمـــو في عـــام 2026م 

عنـــد 1.6%. إضافـــة إلـــى النمـــو في اقتصـــادات منطقة اليورو ليصـــل إلى 1.0% في عـــام 2025م، 

و1.2% لعام 2026م مقارنة بمعدل 0.9% للعام 2024م. وتشـــهد اقتصادات الأســـواق الصاعدة 

والاقتصـــادات الناميـــة نمـــوًا أعلـــى مقارنـــة بنمو الاقتصـــادات المتقدمـــة عند 4.1% لعـــام 2025م 

و4.0% لعـــام 2026م مقارنـــة بالنمـــو المتحقق عند 4.3% فـــي عام 2024م.

أ/ تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2026م والمدى المتوسط:

1. تطورات الاقتصاد العالمي

أولًًا : تقديرات المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للعام 2026م 
والمدى المتوسط:
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2023معدلات النمو
فعلي

2024
فعلي

2025
توقعات

2026
توقعات

3.1%3.0%3.3%3.5%الاقتصاد العالمي

1.6%1.5%1.8%1.8%اقتصـــادات الدول المتقدمة

4.0%4.1%4.3%4.7%اقتصـــادات الأســـواق الصاعدة والاقتصادات النامية

2.0%1.9%2.8%2.9%الولايـــات المتحـدة الأمريكية

4.2%4.8%5.0%5.4%الصين

0.5%0.7%0.2%1.4%اليابان

6.4%6.4%6.5%9.2%الهند 

1.2%1.0%0.9%0.5%منطقة اليورو

3.9%3.6%2.0%0.5% المملكــة العربية الســعودية 

العالمي 3.6%4.2%5.6%6.6%التضخم 
2.1%2.5%2.6%4.6%التضخـــم في اقتصـــادات الدول المتقدمة

4.5%5.4%7.7%8.0%التضخـــم فـــي الأســـواق الصاعدة والاقتصادات النامية

المصــدر: تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي )آفاق الاقتصاد العالمي( لشــهر يوليو 2025م.

وبحســـب تقديـــرات البنك الدولي، فقد أشـــار في تقريره الصادر في يونيـــو 2025م إلى توقعاته 

بتباطـــؤ نمـــو الاقتصـــاد العالمـــي مـــن 2.8% لعـــام 2024م إلـــى 2.3% و2.4% لعامـــي 2025م 

و2026م علـــى التوالـــي، مدفوعًـــا بتباطؤ النمو في الاقتصـــادات المتقدمة واقتصادات الأســـواق 

الصاعـــدة والاقتصـــادات الناميـــة. فقـــد أظهـــرت التوقعـــات نموًا فـــي الاقتصـــادات المتقدمة بنحو 

1.2% و1.4% خـــال عامـــي 2025م و2026م علـــى التوالـــي، مقارنـــةً بمعـــدل 1.7% فـــي عـــام 

2024م. وأشـــارت التوقعـــات إلـــى تباطؤ نمـــو اقتصادات الأســـواق الصاعدة والاقتصـــادات النامية 

عنـــد 3.8% لعامـــي 2025م و2026م مقابـــل 4.2% فـــي عـــام 2024م. ويُعـــزى تباطـــؤ الاقتصـــاد 

العالمي بشـــكل رئيس إلى تشـــديد السياســـات الحمائية عبر فـــرض القيود التجاريـــة ورفع التعريفات 

الجمركية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياســـية، مما يســـهم في اســـتمرار حالة عدم اليقين 

العالمي.  في الاقتصـــاد 
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معدلات التضخم   

تُشـــير توقعـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى اســـتمرار تراجع وتيـــرة معـــدلات التضخـــم العالمية 

علـــى المـــدى المتوســـط، مـــع بقـــاء مســـتويات أســـعار الفائـــدة مرتفعة نســـبيًا لدى معظـــم البنوك 

المركزيـــة لخفـــض التضخم؛ إذ يُتوقع أن يتراجع معدل التضخـــم العالمي من 5.6% في عام 2024م 

ليصـــل إلـــى 4.2% لعـــام 2025م، ثـــم إلى 3.6% لعـــام 2026م. كمـــا يتوقع صنـــدوق النقد الدولي 

تراجعًـــا طفيفًـــا فـــي معـــدل التضخم فـــي اقتصـــادات الـــدول المتقدمـــة لعـــام 2025م ليبلغ %2.5 

مقارنـــةً بعـــام 2024م عنـــد 2.6%، مـــع تراجع معدلات التضخـــم في اقتصادات الأســـواق الصاعدة 

والاقتصـــادات الناميـــة بشـــكل أكبر لعام 2025م ليصل إلى 5.4% مقارنـــةً بعام 2024م عند %7.7.

أسواق البترول

شـــهدت أســـواق البترول العالمية نموًا في الطلب، مما انعكس إيجابيًا على مستويات إمدادات 

المملكـــة مـــن البتـــرول الخام. وقد عزز هذا النمـــو قرار الدول الأعضاء الثمانيـــة في مجموعة أوبك+ 

المشـــاركة فـــي التخفيضـــات التطوعيـــة، وذلـــك مـــن خـــال البـــدء فـــي تنفيذ خطـــة تدريجيـــة ومرنة 

لإنهـــاء تخفيـــض شـــهر نوفمبر من العـــام 2023م التطوعي الإضافي البالغ 2.2 مليـــون برميل يوميًا 

ابتـــداءً من شـــهر أبريل وحتى نهاية ســـبتمبر مـــن العام 2025م.

وفـــي هـــذا الســـياق، ســـجلت إمـــدادات المملكـــة مـــن البتـــرول الخام في شـــهر يونيو مـــن العام 

2025م ارتفاعًـــا ســـنويًا قـــدره 381 ألـــف برميل يوميًا، أي مـــا يعادل نموًا بنســـبة 4% ليصل إجمالي 

الإنتـــاج إلـــى نحـــو 9.4 مليون برميل يوميًا. وبحســـب ما تـــم الإعلان عنه في الاجتمـــاع الأخير للدول 

الأعضـــاء الثمانيـــة في مجموعة أوبك + المشـــاركة فـــي التخفيضات التطوعيـــة، والمنعقد بتاريخ 3 

أغســـطس 2025م، ســـترتفع إمدادات المملكة بنهاية شهر ســـبتمبر إلى مستوى 10 ملايين برميل 

يوميًـــا، مقارنـــةً بحوالـــي 9 ملايين برميل يوميًا في شـــهر مارس من العـــام 2025م، أي بزيادة قدرها 

مليـــون برميل يوميًا.
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أمـــا على صعيد الأســـعار، فقد بلغ متوســـط أســـعار خام برنـــت خلال الفترة من شـــهر يناير وحتى 

شـــهر يونيـــو مـــن العـــام 2025م نحـــو 70.8 دولارًا للبرميل، مســـجلًًا انخفاضًا بنســـبة 15.1% مقارنةً 

بمتوســـط الفتـــرة ذاتها مـــن العام 2024م. ويُعزى هذا التراجع بشـــكل رئيس إلـــى تداعيات التوترات 

التجاريـــة والجيوسياســـية العالميـــة، التي أســـهمت بدرجة كبيـــرة في زيادة حدة تقلبات الأســـعار في 

البترولية. الأسواق 
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علـــى الرغـــم مـــن تباطؤ نمـــو الاقتصـــاد العالمي واســـتمرار حالة عـــدم اليقين، وتصاعـــد التوترات 

الجيوسياســـية وتشـــديد السياســـات الحمائيـــة وتعقيـــدات سلاســـل الإمـــداد المتزايـــدة؛ والتحديات 

المصاحبـــة لهـــا، أظهـــر اقتصـــاد المملكة خـــال عـــام 2025م أداءً قويًـــا يعكس تماســـك الهيكل 

الاقتصـــادي للمملكـــة، ومرونـــة الاقتصـــاد المحلـــي وكفاءتـــه، مـــع التقـــدم فـــي تنفيـــذ المشـــاريع 

الوطنية.  التنمويـــة والإســـتراتيجيات 

حقـــق الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي نمـــوًا بمعدل 3.6% خـــال النصـــف الأول من عام 

2025م مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العام الســـابق، مدعومًا بنمو الأنشـــطة غيـــر النفطية التي 

واصلـــت دورهـــا المحـــوري في قيـــادة النمـــو الاقتصادي، مســـجلة نمـــوًا بمعدل 4.8%، مـــع ارتفاع 

مســـاهمتها فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي إلى مســـتويات تاريخية بلغت 55.6% خـــال الفترة ذاتها، 

وانعكـــس الأداء القوي للأنشـــطة غير النفطية على معـــدلات التوظيف ومن ثمّ انخفاض معدلات 

البطالـــة، ممـــا أســـهم فـــي نمو الاســـتهلاك والاســـتثمار الخـــاص. وفي عـــام 2024م؛ حقـــق الناتج 

المحلـــي الحقيقي للأنشـــطة غير النفطية أعلى مســـتوى تاريخي على الإطـــاق عند 2.6 تريليون 

^ وبنســـبة نمـــو بلغـــت 5.2% علـــى أســـاس ســـنوي، وكان لهـــا الأثر الأكبر فـــي نمو الناتـــج المحلي 

الإجمالـــي الحقيقي بمســـاهمة بلغـــت 2.8 نقطة مئوية. 

2. تطورات الاقتصاد المحلي
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المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب مكونات الإنفاق

وحســـب مكونـــات الإنفاق كان المســـاهم الأكبر فـــي نمو الناتـــج المحلي الإجمالـــي الحقيقي 

في الربع الأول من عام 2025م؛ بند إجمالي تكوين رأس المال الثابت غير الحكومي بنســـبة %2.5، 

يليـــه الإنفاق الاســـتهلاكي النهائي الخاص بنســـبة 1.3%. وخلال الربع الثانـــي من عام 2025م؛ كان 

المســـاهم الأكبـــر فـــي نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالي الحقيقـــي هو الإنفـــاق الاســـتهلاكي النهائي 

الخاص بنســـبة 1.9%، يليه صادرات الســـلع والخدمات بنســـبة %1.0.  

ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر الاقتصـــاد الســـعودي فـــي تحقيـــق معدلات نمـــو إيجابية خـــال عام 

قات  لًًا في الاســـتهلاك الخاص وتدفُّ ل الطلب المحلي - ممثَّ 2025م والمدى المتوســـط؛ إذ يشـــكِّ

الاســـتثمار الخاص- قاطرة النمو للاقتصاد الســـعودي في المرحلة الراهنة. إذ يُعدّ تنامي مســـتويات 

التوظيـــف، واســـتقرار معـــدلات التضخـــم، واســـتمرار برامـــج الدعـــم الاجتماعـــي، جنبًـــا إلـــى جنب مع 

القفـــزة النوعيـــة فـــي الســـياحة، أدّت جميعهـــا إلى تعزيـــز قاعدة الاســـتهلاك الخاص. كما أســـهمت 

مبادرات وبرامج رؤية الســـعودية 2030 في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى المشـــاريع 

العملاقـــة والمناطـــق الاقتصادية الخاصة.

المصــدر: الهيئــة العامة للإحصاء
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وبنـــاء علـــى مســـتجدات وتطـــورات عـــام 2025م؛ يُتوقـــع أن يســـجل الناتج المحلـــي الإجمالي 

الحقيقـــي فـــي عـــام 2025م نموًا بنســـبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشـــطة غيـــر النفطية التي من 

المتوقـــع أن تســـجل نمـــوًا بنحـــو 5.0%، نتيجـــة اســـتمرار أداء المؤشـــرات الاقتصاديـــة الإيجابيـــة التي 

شـــهدها النصـــف الأول من العـــام الحالي. 

ســـجّل الاســـتهلاك النهائي الخاص بالأســـعار الثابتة نموًا في النصف الأول من عام 2025م 

بنســـبة 3.5% مقارنـــةً بالعـــام الســـابق، مدفوعًا بانتعاش نشـــاط تجـــارة الجملة والتجزئـــة والمطاعم 

والفنـــادق بشـــكل رئيســـي، ويرتبـــط هـــذا النمـــو بتطـــورات ســـوق العمل مـــن خلال خطـــط التوطين 

والنمو والتنـــوع الاقتصادي. 

وســـجّل متوســـط الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك )معدل التضخم( ارتفاعًا عند %2.2 

منـــذ بدايـــة العـــام حتـــى شـــهر يوليـــو 2025م مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العام الســـابق. وتُشـــير 

التوقعـــات الأوليـــة إلى بلوغ معدل التضخم لعـــام 2025م نحو 2.3%، ويظل هذا المعدل منخفضًا 

ـــا على فعاليـــة التدابير  نســـبيًا مقارنـــة بتوقعـــات التضخـــم العالمـــي، ويُعدّ هـــذا الفارق مؤشـــرًا مهمًّ

الاســـتباقية والسياســـات التـــي اتخذتها الحكومـــة؛ لاحتواء ارتفاع الأســـعار.

ســـجّل إجمالـــي تكويـــن رأس المـــال الثابـــت الحقيقـــي للقطـــاع غير الحكومـــي نموًا ســـنويًا 

قـــدره 4.6% خـــال النصـــف الأول من عام 2025م، مدفوعًـــا بارتفاع تكوين رأس المـــال الثابت في 

القطـــاع غيـــر النفطـــي بنســـبة 5.2%. ويُعزى هذا النمو إلى تســـريع تنفيـــذ الإســـتراتيجيات الوطنية، 

والمشـــاريع التنموية، بما في ذلك المشـــاريع الكبرى، بالإضافة إلى اســـتمرار نمو الاســـتثمار الأجنبي 

المباشـــر، إذ بلـــغ صافـــي تدفقـــات الاســـتثمارات الأجنبيـــة 22.2 مليـــار ^ فـــي الربـــع الأول من عام 

2025م، محققـــة معـــدل نمـــو 43.7% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة من العام الســـابق، وهـــو ما يؤكد 

ع أن يســـتمر  اســـتمرار جاذبيـــة بيئـــة الأعمال فـــي المملكة للمســـتثمرين المحلييـــن والدوليين، ويُتوقَّ

الاســـتثمار الخـــاص فـــي تحقيق معـــدلات نمـــو إيجابية لعـــام 2025م وعلى المدى المتوســـط.
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كمـــا انعكـــس الأداء الإيجابـــي للنشـــاط الاقتصـــادي المحلـــي على مؤشـــرات ســـوق العمل، إذ 

أظهـــرت نتائـــج مســـح القوى العاملـــة الصادرة عـــن الهيئة العامة للإحصـــاء انخفاض معـــدل البطالة 

الإجمالـــي إلـــى 3.2% فـــي نهايـــة الربـــع الثانـــي من عـــام 2025م، مقارنـــة بمعدل 3.3% فـــي الفترة 

المماثلـــة مـــن العام الســـابق، وهـــو ما يُمثّل تراجعًا بمقـــدار 0.1 نقطة مئوية. كمـــا واصلت معدلات 

البطالـــة بيـــن الســـعوديين انخفاضهـــا لتصل إلـــى 6.8% فـــي الربع الثاني مـــن العـــام 2025م مقارنة 

بمعـــدل 7.1% فـــي الفترة المماثلة من العام الســـابق بانخفاض مقـــداره 0.3 نقطة مئوية. في ظل 

نـــات التي أطلقتها  السياســـات الحكوميـــة الهادفـــة إلى تعزيز فـــرص التوظيف، وحِزم البرامج والممكِّ

الجهـــات المختصـــة، لتشـــجيع توســـع القطـــاع الخـــاص، ممـــا أســـهم في فتـــح مجالات أوســـع أمام 

المواطنيـــن. كمـــا واصلت مشـــاركة المرأة الســـعودية في ســـوق العمل مســـارها التصاعدي، إذ 

بلغت نســـبة مشـــاركتها 34.5% في الربع الثاني من عام 2025م، بدعم من السياســـات والمبادرات 

التـــي أســـهمت فـــي تعزيـــز دور المرأة في ســـوق العمل، وتوفيـــر بيئة عمل أكثر شـــمولية.

كمـــا أظهـــرت بيانـــات إحصـــاءات ســـوق العمـــل للســـجلات الإدارية عـــن نمو أعداد المشـــتغلين 

الســـعوديين في القطاع الخـــاص بنحو 144.1 ألف موظف بنهاية الربـــع الثاني من العام 2025م 

مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، ليســـجل إجمالـــي العدد حوالـــي 2.5 مليـــون موظف 

وموظفـــة بمعـــدل نمو ســـنوي 6.2%، ويعكس ذلـــك أثر الإصلاحـــات الاقتصاديـــة المتواصلة، التي 

شـــجعت علـــى التوظيف في قطاعـــات متنوعة مثل: الســـياحة، والترفيه، والتقنية، إلـــى جانب تعزيز 

ريـــادة الأعمال، ودعم المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة.

وقد أســـهمت الإصلاحات في تحســـين الميزان الخدمي إســـهامًا واضحًا، مدفوعًا بنمو القطاع 

الســـياحي وزيـــادة جاذبيـــة المملكـــة بوصفها وجهة للـــزُوّار الدولييـــن. إذ حققت المملكة نمـــوًا لافتًا 

فـــي أعـــداد السُـــيّاح الدولييـــن، لتحتل المرتبـــة الثالثة عالميًا في نســـبة نمو أعداد السُـــيّاح الدوليين 

فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2025م بحوالـــي 9.6 مليـــون ســـائح دولـــي، لتحتـــل المرتبـــة الثانيـــة على 

مســـتوى الشـــرق الأوســـط للفتـــرة ذاتها. وذلك وفقًـــا لتقرير باروميتر الســـياحة العالميـــة الصادر في 

شـــهر مايـــو 2025م مـــن منظمة الأمـــم المتحدة للســـياحة. كما بلغ إجمالـــي إنفاق الـــزُوّار الوافدين 
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إلى المملكة حوالي 49.4 مليار ^، بنســـبة نمو ســـنوي بلغت 9.7%، مما أدى إلى تســـجيل فائض 

فـــي بنـــد الســـفر بميـــزان المدفوعات بنحـــو 26.8 مليار̂  في الربـــع الأول من العـــام 2025م، بنمو 

11.7% عـــن الفتـــرة المماثلة من العام الســـابق. مما يعكس مكانة المملكـــة المتقدمة في القطاع 

الســـياحي، ولاســـتمرار طمـــوح المملكـــة فـــي تعزيز القطاع الســـياحي، فقـــد تم تحديث مســـتهدفه 

لاســـتقبال 150 مليون ســـائح فـــي عام 2030م.

كمـــا ســـجّل الميـــزان التجاري للســـلع للمملكة فائضًا قـــدره 98.9 مليار̂  خـــال النصف الأول 

من العام 2025م، مدعومًا بمتانة الصادرات غير النفطية التي حققت نموًا ســـنويًا بنســـبة %16.5، 

ممـــا يعكـــس زيـــادة القـــدرة التنافســـية للمنتجات الوطنيـــة. وتواصل هذه المؤشـــرات دعـــم الفائض 

التجـــاري وتعزيـــز موقع المملكة في التجـــارة العالمية. 

وفـــي ضـــوء هـــذه التطـــورات المحليـــة، تمـــت مراجعـــة تقديـــرات معـــدلات النمـــو الاقتصـــادي 

للمملكـــة لعـــام 2025م والمـــدى المتوســـط، ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر الأداء الإيجابـــي لاقتصـــاد 

المملكـــة فـــي العام 2026م، إذ تُشـــير التقديرات الأولية إلى نمو الناتـــج المحلي الإجمالي الحقيقي 

بنســـبة 4.6%، مدفوعًـــا بنمـــو الأنشـــطة غيـــر النفطية.

تُشـــير هـــذه التوقعـــات الإيجابيـــة إلـــى نجـــاح خطـــط المملكـــة فـــي تنويـــع اقتصادهـــا، وتقليـــل 

اعتمادهـــا علـــى البتـــرول، والتقـــدم فـــي تنفيـــذ إســـتراتيجياتها، وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي 

مختلـــف القطاعـــات؛ ممـــا يزيـــد ثقـــة المســـتثمرين، ويعـــزز مكانـــة الاقتصـــاد الســـعودي. 
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تقديرات أبرز المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط

)نسبة مئوية ما لم يُذكَر غير ذلك(

المؤشرات الاقتصادية
تقديرات**  توقعات**فعلي*

20242025202620272028

4.5%3.7%4.6%4.4%2.0%نمــو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي

 الناتــج المحلي الإجمالي الإســمي 
4,6494,6004,9655,2585,643)مليار ^(

1.9%1.8%2.0%2.3%1.7%التضخم

* المصدر: الهيئة العامة للإحصاء.
** تقديرات أولية
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3. الاقتصاد السعودي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 

شـــهد الاقتصـــاد الســـعودي منـــذ انطـــاق رؤيـــة الســـعودية 2030 فـــي عـــام 2016م تحـــولًًا 

ه بحســـب الأولويـــات، وبتنفيذ برامج  هيكليًـــا واســـع النطاق، مدعومًا بسياســـات مالية وإنفاق موجَّ

ومبـــادرات الرؤيـــة. مما انعكس بشـــكل مباشـــر علـــى أداء عدد من المؤشـــرات الاقتصادية الرئيســـة. 

وتركـــز هـــذا التحول فـــي تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوســـيع قاعدة الإنتاج، وتحســـين كفاءة ســـوق 

العمـــل وبيئـــة الاســـتثمار. وهـــذا يـــدل علـــى أن المملكـــة تســـير بثبـــات نحـــو تحقيـــق نمـــوذج تنموي 

متنـــوع ومســـتدام من خـــال تغييـــرات هيكلية فـــي اقتصادها.

أبرز مؤشرات التغير الهيكلي:

•  ارتفعــت أعــداد المشــتغلين الســعوديين فــي القطــاع الخــاص مــن 1.9 مليــون فــي 2016م إلــى 

2.5 مليــون فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2025م، بزيــادة قدرهــا 31%. بحســب بيانــات الهيئــة العامــة 

للإحصاء. 

يعكـــس هذا النمو تحســـن بيئـــة الأعمال وارتفاع مســـاهمة القطاع الخاص فـــي توليد الوظائف 

للمواطنيـــن. كمـــا يشـــير إلـــى نجـــاح السياســـات الهادفـــة لتمكيـــن الكـــوادر الوطنيـــة وتعزيـــز جاذبيـــة 

التوظيـــف فـــي القطـــاع الخـــاص، ويمثـــل هـــذا الارتفـــاع خطـــوة مهمـــة فـــي تقليـــل الاعتمـــاد على 

التوظيـــف الحكومـــي وتحقيـــق مســـتهدفات الرؤية.

تطور أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص
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 ةيعامتجلاا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا - ءاصحلإل ةماعلا ةئيهلا :ردصملا
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مليون مشتغل
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•  تراجـــع معـــدل البطالـــة بيـــن الســـعوديين من 12.3% فـــي عـــام 2016م، إلى 6.8% فـــي الربع 

الثانـــي مـــن العـــام 2025م، متجاوزًا بذلك مســـتهدف رؤية الســـعودية 2030. ويُعزى هذا التحســـن 

إلـــى ارتفـــاع نســـبة التوظيـــف فـــي القطـــاع الخاص، واســـتمرار زخـــم الإصلاحـــات في ســـوق العمل، 

وتوسّـــع القطاعـــات الاقتصاديـــة القـــادرة على توليـــد الوظائف، وتمكيـــن المرأة، وتحفيـــز التوظيف 

الواعدة. في الأنشـــطة 

معدلات البطالة بين السعوديين
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 نييدوعسلا نيب ةلاطبلا تلادعم

•  ارتفعـــت نســـبة مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل مـــن 19.3% في عـــام 2016م إلى %34.5 

فـــي الربـــع الثاني من العام 2025م، مما يعكس نجاح السياســـات والبرامـــج الداعمة لتمكين المرأة. 

ممـــا يوضـــح تعزيز دور المـــرأة في التنمية الاقتصاديـــة ويعكس تحولًًا اجتماعيًـــا واقتصاديًا هامًا.

نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

%19.4

%36.3

 م2025 لولأا عبرلا 2016

لمعلا قوس يف ةأرملا ةكراشم ةبسن

%12.3
%6.8

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
2016
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الربع الثاني من العام 2025
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60%68%

 م2025 لولأا فصنلا 2016

 تادراولا يلامجإ نم ةبسنك ةيلامسأرلاو طيسولا تادراولا

•  نمت الصادرات الســـلعية غير البترولية -شـــاملة إعادة التصدير- من 87.4 مليار ^ في النصف 

الأول مـــن العـــام 2016م إلى 169.9 مليار ^ في النصف الأول من العام 2025م، بزيادة %94.5.

الوطنية.  للمنتجات  التنافسية  القدرة  وازدياد  التحويلية  الصناعات  الارتفاع تطور  ويعكس هذا 

كما يدل على التقدم الملموس في جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. 

كما يعزز هذا الاتجاه من مكانة المملكة كمصدر إقليمي للصناعات ذات القيمة المضافة.

الصادرات السلعية غير البترولية شاملة إعادة التصدير
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•  ارتفعـــت حصة الواردات الرأســـمالية والوســـيطة إلى 68% من إجمالي الـــواردات خلال النصف 

الأول مـــن العام 2025م مقارنة بنحـــو 60% في عام 2016م.

ويشـــير ذلـــك إلـــى التغيـــر فـــي هيـــكل الطلـــب نحـــو مدخـــات الإنتـــاج )الرأســـمالية والوســـيطة( 

بـــدلًًا مـــن الســـلع الاســـتهلاكية الجاهزة. كما يعكس هذا التحول توســـع النشـــاط الصناعـــي وارتفاع 

اســـتثمارات القطـــاع الخاص في المعدات والبنية التحتية. وهو مؤشـــر على تطـــور القاعدة الإنتاجية 

المحليـــة وتعزيـــز التوجـــه نحو اقتصـــاد قائم علـــى التصنيع.

الواردات الوسيطة والرأسمالية كنسبة من إجمالي الواردات

 

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
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المصدر: الهيئة العامة للإحصاء
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•  شـــهد القطـــاع الســـياحي فـــي المملكـــة نمـــوًا ملحوظًـــا خـــال الســـنوات الأخيـــرة، مدفوعًـــا 

بالمبـــادرات الإســـتراتيجية لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة كوجهـــة ســـياحية عالميـــة، وتنويع مصـــادر الدخل. 

حيـــث بلـــغ إجمالـــي عـــدد السُـــيّاح فـــي عـــام 2024م حوالـــي 116 مليـــون ســـائح، ممـــا يعكس قوة 

الجـــذب الســـياحي وتنـــوع الأنشـــطة والفعاليـــات المقامـــة علـــى مـــدار العـــام.

ويُعـــدّ بنـــد الســـفر من أهم المؤشـــرات الاقتصادية التي يمكن اســـتخدامها فـــي حالة الاقتصاد 

الســـعودي لقيـــاس التغيـــرات في هيـــكل الاقتصاد ونمط النمـــو، ويعكس مدى التقـــدم في تنويع 

القاعـــدة الاقتصاديـــة وتحـــول الأنشـــطة الإنتاجيـــة، حيـــث شـــهد بند الســـفر تحـــولًًا إيجابيًـــا من عجز 

بلـــغ 20.9 مليـــار̂  فـــي عـــام 2016م إلـــى فائـــض بنحـــو 49.8 مليـــار̂  في عام 2024م، بحســـب 

بيانـــات البنـــك المركـــزي الســـعودي، ويظهر هذا التحـــول الإيجابي في ارتفـــاع أعداد الـــزُوّار الدوليين 

ـــن أداء القطاع الســـياحي وخدمات الضيافة كدليل على نجاح المبادرات الإســـتراتيجية لتطوير  وتحسُّ

الســـياحة وتعزيـــز مســـاهمتها في النمو الاقتصادي، كما يُســـهم الفائض فـــي تخفيف الضغط على 

الحســـاب الجاري، ودعم اســـتقرار القطـــاع الخارجي.

الفائض/ العجز في ميزان بند السفر 
)مليار ^( 
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• يعكس التحول الهيكلي بارتفاع مســـاهمة الأنشـــطة غير النفطية في الناتج المحلي إلى أكثر من 

النصـــف، نجـــاح السياســـات المتبعة لرؤية الســـعودية 2030 فـــي تنويع الاقتصاد وتنمية الأنشـــطة 

غيـــر النفطيـــة، ممـــا أســـهم بشـــكل رئيســـي في نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقـــي إذ بلغت 

مســـاهمة الأنشـــطة غيـــر النفطية في الناتـــج المحلي 55.6% في النصـــف الأول من العام 2025م 

مقارنـــةً بمســـاهمة بلغت 45.4% فـــي العام 2016م.

مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
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  ةيطفنلا ريغ ةطشنلأا ةمهاسم
 )%( يقيقحلا يلامجلإا يلحملا جتانلا يف

•  ارتفعـــت مســـاهمة الاســـتهلاك الخـــاص فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي إلى نحـــو 43.7% في 

النصـــف الأول مـــن عام 2025م مقارنة بمســـاهمة بلغت 40.5% لكامـــل عام 2016م، مما يعكس 

نمـــو القـــوة الشـــرائية للأســـر الســـعودية. ويُعـــزى هـــذا النمـــو إلـــى عـــدد مـــن العوامـــل الاقتصادية 

الجوهريـــة، أبرزهـــا نجـــاح برامج التوطيـــن التي أدت إلى تعزيز مشـــاركة المواطنين في ســـوق العمل، 

والزيـــادة الملحوظـــة في نســـبة مشـــاركة المـــرأة، التي ارتفعت بشـــكل لافـــت، مما أدى بـــدوره إلى 

زيـــادة الدخـــل المتـــاح لـــدى الأســـر، إضافة إلـــى ذلـــك، أدت تحســـينات بيئـــة الأعمال ودعـــم القطاع 

الخـــاص إلـــى تحفيـــز الاســـتهلاك من خـــال توفيـــر المزيد من الســـلع والخدمـــات المحلية، وتوســـيع 

الخيـــارات أمـــام المســـتهلك الســـعودي، كل هـــذه العوامـــل اجتمعـــت لتعـــزز مـــن دور الاســـتهلاك 

الخـــاص بوصفـــه محركًا رئيســـيًا للنمـــو الاقتصادي فـــي المملكة.

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

2016

%45.4

النصف الأول من العام 2025

%55.6



23 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

مساهمة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 م2025 لولأا فصنلا 2016

 يقیقحلا يلحملا جتانلا يف صاخلا كلاھتسلاا ةمھاسم

•  ارتفعـــت مســـاهمة إجمالي تكوين رأس المـــال الثابت الحقيقي للقطـــاع غير الحكومي في 

الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي الحقيقي إلى نحو 27.0% فـــي النصف الأول من العـــام 2025م، مقارنة 

بمســـاهمة بلغـــت 17.5% فـــي عـــام 2016م، ويُعـــدّ هـــذا تحـــولًًا إســـتراتيجيًا فـــي هيـــكل الاقتصاد 

المحلـــي. كمـــا شـــهدت الودائـــع الزمنية والادخاريـــة نموًا ملحوظًا، حيـــث ارتفعت نســـبتها إلى الناتج 

المحلـــي الإجمالـــي مـــن نحـــو 68.3% فـــي عـــام 2016م إلـــى حوالـــي 92.5% فـــي الربـــع الثاني من 

العـــام 2025م، وهـــو مـــا يعكس زيادة في معـــدلات الادخار وتراكم رأس المـــال المحلي، ويعزز هذا 

الارتفاع قدرة القطاع المصرفي على تمويل المشـــاريع الكبرى، وتوفير الســـيولة اللازمة للاســـتثمار، 

والـــذي بـــدوره يســـاهم فـــي دعم مســـتهدفات التنميـــة الاقتصادية وتنويـــع مصادر الدخـــل. ويعود 

هـــذا النمـــو الملحوظ إلى التســـريع في تنفيذ الإســـتراتيجيات الوطنية، والمشـــاريع التنموية، بما في 

ذلك المشـــاريع الكبرى، ضمن مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030.

كمـــا أســـهمت الإصلاحـــات التنظيميـــة وتحســـين بيئـــة الاســـتثمار فـــي تعزيـــز ثقـــة المســـتثمرين 

المحلييـــن والأجانـــب، ممـــا شـــجع علـــى التوســـع فـــي الأعمـــال واســـتمرار نمـــو الاســـتثمار الأجنبـــي 

المباشـــر، والـــذي يشـــهد تطـــورًا نوعيًـــا.

إضافـــةً إلـــى ذلـــك، ســـاهمت السياســـات الحكوميـــة فـــي تحفيـــز القطـــاع الخـــاص لقيـــادة النمو 

الاقتصـــادي، ممـــا عزز من دوره وزاد من مســـاهمته في الناتج المحلي، كل هذه العوامل ســـاعدت 

فـــي ترســـيخ دور الاســـتثمار الخـــاص بوصفـــه محورًا أساســـيًا فـــي تحقيق النمـــو المســـتدام والتنويع 

الاقتصادي. 

النصف الأول من عام 2025
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مساهمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي للقطاع غير الحكومي في الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي 

 م2025 لولأا فصنلا 2016

 ریغ عاطقلل يقیقحلا تباثلا لاملا سأر نیوكت يلامجإ ةمھاسم
 يقیقحلا يلامجلإا يلحملا جتانلا يف يموكحلا

ونتيجـــة لجميـــع التغيـــرات الهيكليـــة التي شـــهدتها الأنشـــطة غيـــر النفطية فـــي المملكة 

منـــذ انطـــاق الرؤيـــة وحتى يومنـــا الحالي والتطـــورات الإيجابية الملموســـة التي شـــهدها الاقتصاد 

الســـعودي فـــي الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة؛ حقـــق الناتج المحلي للأنشـــطة غير النفطيـــة تقدمًا 

اســـتثنائيًا فـــي الفتـــرة من العـــام 2016م إلى العام 2024م حيث ســـجّل نموًا بمعـــدل 51%. وذلك 

علـــى الرغـــم من تراجع الأنشـــطة النفطية بمعدل 9.7% خلال الفترة ذاتهـــا. وبلغ نمو الناتج المحلي 

الإجمالـــي الحقيقـــي معـــدل 15.3% خلال الفترة من العام 2016م إلـــى العام 2024م، مما يعكس 

نجـــاح جهـــود تنويع قاعدة الاقتصاد الســـعودي ومســـاعي تقليـــل الاعتمادية علـــى البترول بوصفه 

محـــركًا رئيســـيًا للنمـــو الاقتصادي؛ حيث قادت الأنشـــطة غير النفطية النمو الاقتصادي وســـاهمت 

فـــي تقليل تأثيـــر تقلبات أســـواق البترول على الاقتصـــاد المحلي. 

المصدر: الهيئة العامة للإحصاء

النصف الأول من العام 20162025

%27.0

%17.5
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ب/ تقديرات المالية العامة في العام 2026م والمدى المتوسط

تواصـــل حكومـــة المملكة المُضي في تنفيذ إســـتراتيجياتها الرامية إلى دعـــم التحول الاقتصادي 

وتعزيـــز اســـتدامة الماليـــة العامـــة، بمـــا ينســـجم مع المســـتهدفات التنموية الشـــاملة، ممـــا يعزز من 

مرونـــة الاقتصـــاد المحلـــي ومتانتـــه. وترتكـــز السياســـات الماليـــة علـــى تنويع مصـــادر الدخـــل وتنمية 

الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة، مســـتفيدةً من متانـــة المركـــز المالي للدولة ومـــا تتمتع به مـــن احتياطيات 

ماليـــة معتبرة ومســـتويات منخفضة من الديـــن العام مقارنةً بالعديد مـــن الاقتصادات الأخرى، مما 

بـــدوره يُســـهم فـــي تحقيق النمـــو الاقتصـــادي المســـتدام، ويُمّكن الحكومـــة من التدخـــل في حالة 

الأزمـــات أو تلبية الاحتياجـــات الطارئة.

وتســـتهدف السياســـة الماليـــة تحقيـــق التـــوازن بيـــن متطلبـــات التنميـــة ومحـــددات الاســـتدامة 

الماليـــة؛ عبـــر اعتمـــاد نهـــج إنفاق مـــرن ومعاكس للـــدورة الاقتصادية، يتـــم توجيهه نحـــو القطاعات 

والمشـــاريع ذات العوائـــد الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المرتفعـــة، إلى جانب تحســـين جـــودة الخدمات 

المقدمـــة للمواطنيـــن وتطويـــر منظومـــة الدعـــم والإعانـــات الاجتماعية. كمـــا تتيح المرونـــة المالية 

للحكومة إمكانية ضبط وتيرة تنفيذ المشـــاريع والبرامج تســـريعًا أو إبطاءً، بما يتناســـب مع التطورات 

الاقتصادية محليًـــا ودوليًا.

وفـــي هذا الســـياق، تُشـــير التقديرات إلى أن ميزانيـــة العام 2026م ستُســـجّل عجزًا يقارب %3.3 

مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي، مع توقع اســـتمرار تســـجيل عجـــز في الميزانيـــة عند مســـتويات أقل 

علـــى المـــدى المتوســـط. ويُعـــزى ذلـــك إلى اســـتمرار تبني سياســـات الإنفـــاق التوســـعي المعاكس 

للـــدورة الاقتصاديـــة، والإنفـــاق الموجّـــه نحـــو البرامـــج والمبـــادرات التـــي تســـتهدف تنويـــع القاعدة 

الاقتصاديـــة، وتحفيـــز الاســـتثمار، وتســـريع وتيرة التحـــول الاقتصادي بمـــا يتوافق مع مســـتهدفات 

رؤيـــة الســـعودية 2030، حيـــث تركـــز ميزانيـــة 2026م علـــى ترســـيخ قـــوة المركـــز المالـــي للمملكـــة 

والحفـــاظ علـــى مســـتويات مســـتدامة مـــن الدين العـــام واحتياطيـــات مالية معتبـــرة، بما يعـــزز قدرة 

الحكومـــة علـــى الاســـتجابة للأزمات والظـــروف الطارئة، ودعم مســـار النمو الاقتصادي المســـتدام.
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المصدر: وزارة المالية
*الأرقام الفعلية المحدثة للناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء. 

المصدر: وزارة المالية
*الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م وفقًا للبيانات الفعلية المحدثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 

2025 - 2028م بحسب التوقعات المحدثة.

قُربت الأرقام الظاهرة في الجدول لأقرب فاصلة عشرية

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط                      
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1. الإيرادات

فـــي إطـــار ســـعي الحكومة فـــي الحفاظ علـــى المكتســـبات الماليـــة والاقتصادية التـــي تحققت 

خـــال الأعـــوام الســـابقة ضمـــن رؤية الســـعودية 2030؛ ســـتواصل الحكومـــة جهودها في اســـتمرار 

تنفيـــذ المبـــادرات والإصلاحـــات الهيكليـــة لتنويـــع الاقتصـــاد، مما يســـاهم فـــي تعزيز أداء الأنشـــطة 

الاقتصاديـــة، وينعكـــس إيجابًـــا علـــى الإيـــرادات غير النفطية. إذ أســـهمت هـــذه المبـــادرات في تغير 

هيـــكل الإيـــرادات العامـــة وتحقيـــق نمـــو تصاعـــدي فـــي حجـــم الإيـــرادات غيـــر النفطية مـــن إجمالي 

الإيـــرادات حيـــث بلغـــت مـــا نســـبته 40% فـــي عـــام 2024م مقارنـــة بنحـــو 27% في عـــام 2015م؛ 

ممـــا يضمن وجود مصدر مســـتقر ومســـتدام علـــى المدى المتوســـط والطويل بعيدًا عـــن التذبذب 

فـــي أســـواق البتـــرول. كمـــا أســـهم تنويـــع وتنمية الإيـــرادات غيـــر النفطية بشـــكل هيكلي ومســـتمر 

فـــي جعلهـــا مصدرًا رئيســـيًا ومســـتدامًا لتمويـــل النفقات فـــي الميزانيـــة، إذ ارتفعت نســـبة تغطيتها 

لإجمالـــي النفقـــات مـــن 17% فـــي عـــام 2015م إلى نحو 37% فـــي عام 2024م، كمـــا عززت هذه 

المبـــادرات مـــن ارتفاع نســـبة الإيـــرادات غير النفطية إلـــى الناتج المحلي غير النفطي الاســـمي لتصل 

نســـبتها إلى حوالي 15% في عام 2024م مقارنة بنســـبة 9% في عام 2015م. وتهدف الحكومة 

إلـــى مواصلـــة تنفيـــذ خطط التحـــول الاقتصادي من خـــال دعم النمـــو الاقتصادي لتعزيـــز الإيرادات 

غيـــر النفطيـــة، ممـــا يحقق إيرادات مســـتدامة ومســـتقرة علـــى المدى المتوســـط والطويل.

وتُشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2026م سيبلغ نحو 1,147 مليار ^، 

بارتفـــاع نســـبته 5.2% عن المتوقع تحقيقـــه بنهاية العام 2025م، ويعزى ذلـــك للتوقعات الإيجابية 

فـــي نمـــو الأنشـــطة الاقتصاديـــة خـــال العـــام 2026م. ومـــن المقـــدّر أن ينمـــو إجمالـــي الإيرادات 

ليصـــل إلـــى حوالي 1,294 مليار ^ في العـــام 2028م مدعومًا بتوقعـــات النمو الاقتصادي.

2. النفقات

فـــي إطـــار التـــزام الحكومـــة بنهـــج مالي مرن ومتـــوازن يُمكّـــن من الاســـتجابة الفاعلـــة للتطورات 
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الاقتصاديـــة والماليـــة المحليـــة والعالمية، ومـــن خلال القدرة علـــى تعديل وتيرة الإنفـــاق بما يخدم 

متطلبـــات المرحلـــة وفقًـــا للأولويـــات الوطنيـــة، وبنـــاءً علـــى المكاســـب الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

المتحققـــة خـــال الأعـــوام الســـابقة نتيجة اســـتغلال فرص تســـريع تنفيـــذ البرامج والمشـــاريع وأخذًا 

بالاعتبـــار مـــا تتمتع به المالية العامـــة من مرونة تُمكّنها من التكيف مـــع المتغيرات؛ تعتزم الحكومة 

مواصلـــة تحقيـــق المســـتهدفات وتعزيـــز الأداء الاقتصـــادي، مـــع المحافظـــة على مركـــز مالي متين 

داعـــم للاســـتقرار والاســـتدامة الماليـــة، حيث يُقـــدّر أن تبلغ النفقـــات في عـــام 2026م نحو 1,313 

مليـــار̂  وصـــولًًا إلـــى مـــا يقـــارب 1,419 مليـــار̂  فـــي العـــام 2028م, كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 

مســـتوى الإنفـــاق فـــي عـــام 2026م أعلـــى من المتوقـــع لعام 2025م عنـــد اســـتبعاد النفقات غير 

المتكررة لعـــام 2025م.

كمـــا تســـتهدف الحكومـــة خـــال العـــام المالـــي القادم والمـــدى المتوســـط مواصلة رفـــع قدرة 

الماليـــة العامـــة علـــى التكيـــف مـــع التحديـــات والصدمـــات الاقتصاديـــة، مـــع الاســـتمرار فـــي تنفيذ 

الإصلاحات الهيكلية التي تدعم كفاءة واســـتدامة المالية العامة، دون التأثير على أولويات الإنفاق 

التنمـــوي، كمـــا تســـتكمل الحكومة تطويـــر منظومة الدعم والإعانـــات الاجتماعية لضمـــان وصولها 

إلـــى الفئـــات المســـتحقة، إلى جانب العمـــل على رفع جودة الخدمـــات العامة وكفاءتها التشـــغيلية، 

بمـــا ينعكـــس إيجابًـــا علـــى تجربة المســـتفيدين ويواكـــب تطلعاتهم، كمـــا تواصل الحكومـــة جهودها 

في دعم القطاع الخاص وتمكينه، وتعزيز اســـتقطاب الاســـتثمارات النوعية، في ســـبيل دعم النمو 

الاقتصـــادي المســـتدام وتحقيق التنمية الشـــاملة والمســـتدامة على مســـتوى المملكة.

3. التمويل والدين العام

تتمتـــع المملكـــة بوضـــع مالـــي متيـــن، خاصـــة مع وجـــود حيز مالـــي قـــوي يتمثل فـــي احتياطيات 

مالية معتبرة ومســـتويات دين مســـتدامة تســـهم في تحقيق النمو الاقتصادي المســـتدام، وتُمكّن 

الحكومـــة مـــن التدخل فـــي حالة الأزمـــات أو الاحتياجات الطارئـــة، وتأمين الاحتياجـــات التمويلية من 

مختلـــف الأســـواق المحليـــة والدولية بتكلفـــة عادلة، وهو مـــا يمنح المملكة مســـاحة مالية إضافية 

يمكـــن اللجـــوء إليها إذا ما اقتضـــت الحاجة.



29 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م

تعمـــل وزارة الماليـــة من خـــال المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطــــة ســــنوية للاقتراض 

وفـــق إســـتراتيجية الدين متوســـطة المدى، والتي ســـتركز على تغطيـــة الاحتياجـــات التمويلية للعام 

2026م مـــن الأســـواق العامـــة والخاصة، مع الحفاظ على اســـتدامة الدين وتنويــــع مصادر التمويل، 

والوصول إلى أســــواق الديـــــن العالميـــــة؛ لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية، ضمـــــن أطـــــر 

وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر. وتراعــي هــذه الإستراتيجية مســتهدفات رؤية السعودية 2030 

فـــي تعزيـــز نمـــو القطـــاع المالي وتعميـــق ســـوق الدين المحلـــي بشـــكل كافٍ لاســـتيعاب إصدارات 

الديـــن واســـتقرار أوضـــاع الســـيولة. علمًـــا بأنه ســـيتم نشـــر تفاصيـــل خطة الاقتـــراض للعـــام 2026م 

نهاية العـــام الحالي.

ــــا علـــــى التصنيـــــف الائتماني  ًـ الجدير بالذكر أن التطـــــورات الماليـــــة والاقتصادية انعكســـــت إيجاب

الســــيادي للمملكــــة؛ إذ فـــي العـــام 2025م أكـــدت وكالـــة التصنيـــف الائتمانـــي “فيتـــش” تصنيـــف 

المملكـــة عنـــد +A مـــع نظـــرة مســـتقبلية مســـتقرة، وأكـــدت وكالـــة التصنيـــف الائتمانـــي “موديـــز” 

تصنيـــف المملكـــة عنـــد Aa3 مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، كما رفعـــت وكالة “ســـتاندرد آند بورز” 

التصنيـــف الائتمانـــي للمملكـــة إلى +A مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، وذلك نتيجة اســـتمرار جهود 

الحكومـــة نحـــو تبني سياســـات مالية مؤثرة تدعم النمو الاقتصادي المســـتدام مـــن خلال التخطيط 

طويـــل المـــدى والإصلاحـــات الهيكليـــة التي يتم تنفيذهـــا لتعزيز قـــدرة المالية العامة علـــى التعامل 

مـــع الصدمـــات الخارجيـــة، واســـتغلال المســـاحة الماليـــة المتاحـــة الناتجة عـــن المركز المالـــي القوي 

للحكومة. 

خـــال العـــام 2025م، تـــم إتمـــام تنفيـــذ خطـــة الاقتـــراض الســـنوية لعـــام 2025م، كمـــا بـــادرت 

حكومـــة المملكـــة بشـــكل اســـتباقي بتنفيذ عمليـــات تمويلية إضافيـــة من خلال التركيـــز على قنوات 

الأســـواق المحليـــة والخاصة لمواصلة دعم أولويـــات الإنفاق وتلبية احتياجات التمويل والاســـتفادة 

مـــن الفـــرص المتاحـــة في الأســـواق، كما تعتـــزم  الحكومة الاســـتمرار في عمليـــات التمويل المحلية 

والدوليـــة عبـــر القنـــوات العامـــة والخاصة مـــن خلال إصـــدار الســـندات والصكوك والقـــروض بتكلفة 

عادلـــة، إضافة إلــــى التوســــع فــــي عمليـــات التمويــــل الحكومي البديل عـــن طريق تمويل المشـــاريع 
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وتمويـــل البنـــى التحتيـــة ووكالات ائتمان الصادرات خلال عام 2026م والمدى المتوســـط، ويشـــهد 

الديـــن العـــام فـــي المملكة توجهًـــا واضحًا نحو الاســـتدامة والمرونة المالية، في ظل سياســـة مالية 

منضبطـــة تديرهـــا الحكومـــة بكفـــاءة ضمن مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030. ومـــن المتوقع أن 

ترتفـــع محفظـــة الديـــن بشـــكل مـــدروس بنهاية العـــام المالي 2026م مـــع ضمان اســـتدامتها، حيث 

يهـــدف الاقتـــراض إلـــى المحافظة علـــى النمو الاقتصـــادي من خلال اتباع سياســـة مالية معاكســـة 

للدورة الاقتصادية، وضمان اســـتدامة المالية العامة، واســـتغلال فرص الســـوق المتاحة، مما يعود 

بالنفـــع علـــى الاقتصاد علـــى المديين المتوســـط والطويل.
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ج/ أبرز مخاطر المالية العامة للعام 2026م والمدى المتوسط 

يُعـــدّ رصـــد وتحليل مخاطر الماليـــة العامة عنصرًا أساســـيًا لتعزيز كفاءة التخطيـــط المالي وتوجيه 

السياســـات بشـــكل اســـتباقي لمواجهـــة التحديـــات المحتملـــة، والحد مـــن آثارها الســـلبية بما يضمن 

مرونـــة واســـتدامة المالية العامة. 

وفـــي هـــذا الإطار، يشـــهد الاقتصاد العالمي حالـــةً من عدم اليقين خلال عـــام 2026م والمدى 

المتوســـط؛ نتيجـــة عـــدد مـــن المخاطـــر، أبرزهـــا: احتماليـــة تصاعـــد التوترات الجيوسياســـية، وتشـــديد 

السياســـات الحمائيـــة عبـــر فـــرض القيـــود التجاريـــة ورفـــع التعرفـــات الجمركيـــة، وهـــو مـــا قـــد يبطئ 

نمـــو التجـــارة العالميـــة، ويضعـــف الطلب علـــى البتـــرول، ويزيد من التقلبـــات في الأســـواق. كما قد 

تتســـبب هـــذه التطـــورات فـــي اضطراب سلاســـل الإمداد وارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية عالميًا، 

إضافـــةً إلى الضبابية بشـــأن مســـار السياســـة النقدية الأمريكيـــة، واحتمال تباطؤ وتيرة خفض أســـعار 

الفائـــدة مقارنـــةً بالتوقعـــات؛ ممـــا قد يرفـــع تكاليف التمويل ويزيـــد الضغوط على مســـتويات الدين 

العالمي. 

ويُعـــدّ الاقتصـــاد المحلـــي جـــزءًا مـــن المنظومـــة الاقتصاديـــة العالمية، ممـــا يجعله عُرضـــةً للتأثر 

بالتطـــورات التـــي يشـــهدها الاقتصـــاد العالمـــي، وفـــي مقدمتهـــا الأثـــر المحتمـــل مـــن تباطـــؤ النمو 

فـــي الاقتصـــادات العالميـــة الكبـــرى وتصاعد التوتـــرات الجيوسياســـية على ضعف الطلـــب العالمي 

علـــى البترول، وارتفاع تكاليف الشـــحن والنقل. كما يشـــكل تشـــديد السياســـات الحمائيـــة والتوترات 

التجاريـــة تحديـــات قد تؤدي إلى زيادة أســـعار الســـلع الأساســـية وزيادة تكاليف الإنتـــاج، كما قد يؤثر 

علـــى تدفقـــات التجـــارة الخارجيـــة وتزيـــد من تقلبـــات الصـــادرات والواردات، وقد يســـهم فـــي تباطؤ 

الاســـتثمار الخـــاص، ومـــن ثـــم تراجع وتيرة نمو الأنشـــطة غيـــر النفطية، يضـــاف إلى ذلـــك حالة عدم 

اليقيـــن بشـــأن توجهات السياســـة النقدية العالمية، وبقاء أســـعار الفائدة مرتفعـــة، وأثرها على زيادة 

تكلفـــة التمويـــل، الأمـــر الـــذي قـــد يؤثـــر علـــى تدفقـــات رؤوس الأمـــوال وتباطـــؤ الاســـتثمار الخاص 

والـــذي يُعـــدّ  أحـــد المحركات الرئيســـية لنمو الأنشـــطة غيـــر النفطية.
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وعلـــى الرغـــم من المخاطـــر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، فقد ســـاهمت الإصلاحات 

الاقتصاديـــة والماليـــة الداعمـــة للتنويـــع الاقتصـــادي فـــي تعزيـــز متانـــة ومرونـــة الاقتصـــاد المحلي 

وتمكينـــه مـــن تجاوز التحديات، حيث عملت الحكومة ضمن إطار “رؤية الســـعودية 2030” على تبني 

سلســـلة مـــن المبـــادرات الإســـتراتيجية النوعيـــة لتحفيز الاســـتثمار المحلي والأجنبي شـــملت إطلاق 

مبـــادرة )اســـتثمر في الســـعودية(، وتأســـيس مناطـــق اقتصادية خاصـــة تقدم الحوافز للمســـتثمرين، 

ث، إضافةً إلى إصدار نظام الســـجل التجـــاري الجديد، حيث  وإصـــدار نظـــام الاســـتثمار الأجنبي المُحَـــدَّ

تســـهم هـــذه المبـــادرات فـــي تعزيـــز ثقـــة المســـتثمرين وتوفير بيئـــة أعمال مرنـــة ومســـتقرة وتدعم 

اســـتمرارية الاســـتثمارات طويلـــة الأجل، مما ينعكس إيجابًا على اســـتقرار الاقتصـــاد، وتنويع القاعدة 

الاقتصاديـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص، وتحسّـــن معـــدلات التوظيف والتوطيـــن، كما 

حافظـــت الحكومـــة علـــى اســـتقرار معـــدلات التضخـــم عند مســـتويات مقبولـــة نســـبيًا مقارنة بدول 

العالـــم مـــن خـــال تنفيذ عدد مـــن المبادرات والسياســـات التي تـــم اتخاذها لاحتواء ارتفاع الأســـعار. 

وتواصـــل الحكومـــة تبنـــي سياســـات مالية مدروســـة ومرنـــة ترتكز علـــى التخطيـــط المالي طويل 

المـــدى، مـــن خلال اســـتمرار تنفيذ المشـــاريع ذات الأولوية بما يحقق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 

2030، دون الارتبـــاط بتقلبـــات الـــدورة الاقتصاديـــة. إضافـــةً إلـــى التوســـع المدروس فـــي الاقتراض 

وفـــق إطـــار إســـتراتيجية الديـــن متوســـطة المـــدى، من خـــال الموازنـــة بين تكلفـــة التمويـــل والعائد 

الاقتصادي لدعم الاســـتثمار في المشـــاريع التحولية، إلى جانب تبني النهج المتحفظ في التقديرات 

علـــى المدى المتوســـط تحســـبًا لأي مخاطر قد تطـــرأ على الاقتصاد المحلـــي والعالمي؛ ويأتي هذا 

التوجـــه مدعومًـــا بخطـــط مراجعـــة دورية تضمـــن التكيّف مع التغيـــرات دون الإخلال بجـــدوى الأداء 

أو الالتزامـــات الاجتماعيـــة. وفـــي ظل هـــذه المعطيـــات، تبقى الماليـــة العامة قادرة علـــى مواجهة 

المخاطـــر العالميـــة والمحلية بفضـــل متانة المركز المالـــي والإصلاحات الهيكلية المُنفـــذة، مما يتيح 

اســـتمرار الإنفـــاق الإســـتراتيجي لدعـــم التحـــول الاقتصـــادي وتحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 

.2030

وفـــي ضـــوء التطـــورات العالميـــة والمحليـــة المشـــار إليهـــا؛ تـــم العمـــل علـــى عـــدة ســـيناريوهات 

للإيـــرادات أخـــذًا فـــي الاعتبـــار التحديـــات التـــي تواجـــه الاقتصـــاد العالمي ومخاطـــر تصاعـــد التوترات 
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سيناريوهات الإيرادات لميزانية عام 2026م
)مليار ^(

الجيوسياســـية، إذ تســـاهم التقديـــرات المســـتخدمة فـــي تعزيز قـــدرة الحكومة للتعامـــل مع أي من 

هـــذه الســـيناريوهات وبناء مســـاحة ماليـــة تتســـم بالمرونة.     



على المدى المتوسط

 أهم الممكنات 
الاقتصادية والمشاريع

ثانيًا 
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ثانيًا : أهم الممكنات الاقتصادية والمشاريع على المدى المتوسط

 الإنفاق التحولي والممكنات الاقتصادية لعام 2026م والمدى 
المتوسط

تمضـــي المملكـــة بخطـــى متســـارعة نحـــو التنويـــع الاقتصـــادي وتنميـــة مختلـــف القطاعـــات، 

مدفوعـــة برؤيـــة طموحة تســـتند إلى تخطيط مالي وإســـتراتيجي طويل المدى، يهـــدف إلى تحقيق 

تنمية اقتصادية شـــاملة ومســـتدامة وبناء قاعـــدة اقتصادية متنوعة. وتؤكـــد ميزانية العام 2026م 

والمـــدى المتوســـط أن الحكومـــة تواصل توجيه مواردها نحـــو الإنفاق التحولي الـــذي يضمن تطوير 

مختلـــف القطاعـــات، مـــع مراعـــاة دورهـــا فـــي المنظومـــة الاقتصاديـــة، حيـــث تســـتمر المملكة في 

تعظيـــم الاســـتفادة مـــن القطاعات التي تٌعد محركًا رئيسًـــا للاقتصـــاد مثل الطاقـــة والتعدين ورفع 

مكانتهـــا عالميًـــا، بالتزامـــن مـــع مضاعفـــة الجهـــود للتعزيـــز مـــن مســـاهمة القطاعـــات التـــي لم تكن 

مســـتغلة قبـــل انطـــاق الرؤية مثـــل الســـياحة، والترفيـــه، والثقافة، والرياضـــة، والتـــي أصبحت اليوم 

مـــن أبـــرز الروافـــد المهمـــة للاقتصـــاد غيـــر النفطي وســـاهمت في تعزيـــز جـــودة الحيـــاة للمواطنين 

والمقيميـــن، إلـــى جانـــب الاســـتثمار فـــي القطاعـــات التأسيســـية مثـــل الصناعـــة، والتقنيـــة، والنقـــل 

والخدمـــات اللوجســـتية باعتبارهـــا ركائـــز للنمـــو المســـتدام وداعمة للقطاعـــات الأخرى.

وانعكاسًـــا لهـــذه التوجهـــات الطموحة تمضي المملكة في تطوير واســـتمرار التحســـين الهيكلي 

للصناعـــة الوطنيـــة والخدمات اللوجســـتية لزيادة مســـاهمتهما في الاقتصـــاد، وتحويل المملكة 

إلـــى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجســـتية عالميـــة، من خلال تعظيم القيمة المتحققة من قطاعات 

الطاقـــة والتعديـــن والصناعة والخدمات اللوجســـتية. وتطويـــر البيئة التنظيمية والأساســـية الجاذبة 

للاســـتثمارات فـــي هـــذا القطـــاع، وفـــي قطاع الســـياحة، تواصـــل المملكة مســـيرة التحـــول لتصبح 

وجهـــة ســـياحية عالميـــة رائـــدة، مـــن خلال إبراز تـــراث المملكة فـــي مجال الآثـــار، والثقافـــة، والفنون، 

وتســـهيل دخـــول الـــزُوّار، وتنظيـــم فعاليـــات ومعـــارض دولية بـــارزة، بما يســـهم في زيادة مســـاهمة 

القطـــاع الســـياحي فـــي النمـــو الاقتصـــادي، حيـــث حقـــق عـــدد السُـــيّاح فـــي المملكـــة نمـــوًا  خـــال 

الأعـــوام الماضيـــة، بمـــا يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير القطاع الســـياحي وتوســـيع نطاق 

الفعاليـــات والأنشـــطة المقدمـــة. وعلـــى جانـــب قطـــاع الألعاب والرياضـــات الإلكترونية، تســـعى 
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المملكـــة إلـــى تعزيـــز مكانتها كوجهـــة إقليمية وعالمية رائدة فـــي هذا القطاع الواعـــد، وتطوير بيئة 

جاذبة للمطورين والشـــركات المحلية والعالمية، بما يســـهم في توفير فرص نوعية للشـــباب ودعم 

نمـــو المحتـــوى الإبداعـــي والتقنـــي وزيـــادة مســـاهمة القطـــاع فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي. كما 

تواصـــل المملكـــة جهودهـــا في رفع مســـتوى جودة الحيـــاة للمواطنين والمقيمين، مـــن خلال تعزيز 

الأنشـــطة الثقافيـــة والترفيهيـــة والرياضية وتطوير المرافق العامة وتحســـين البنيـــة التحتية الرياضية. 

كمـــا تســـتمر الجهـــود لتمكيـــن الأســـر الســـعودية مـــن تملك المســـاكن مـــن خلال توفيـــر حلول 

ســـكنية وتمويليـــة متنوعـــة، والرفـــع من المعـــروض العقاري في الســـوق. ومن منطلـــق رفع كفاءة 

تقديـــم الخدمـــات وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص بهـــدف دعـــم النمـــو والتنويـــع الاقتصـــادي، تســـتمر 

الجهـــود فـــي خصخصـــة بعض الأصـــول والخدمـــات والمـــوارد الحكومية عبـــر الإســـتراتيجية الوطنية 

للتخصيـــص التـــي تهـــدف إلـــى توســـيع دور القطـــاع الخـــاص فـــي القطاعـــات الحيويـــة. وعلى جانب 

ســـوق العمـــل، تواصـــل المملكـــة تنفيـــذ برامج نوعيـــة لتطويـــر المهـــارات الوطنية وتوطيـــن المهن 

وتحفيـــز العمـــل الحـــر، بمـــا يوفـــر فرصًـــا تنافســـية للمواطنين، ويزيـــد معـــدل المشـــاركة الاقتصادية، 

ويرفـــع المهـــارات والإنتاجيـــة ويحســـن كفاءة الســـوق، حيث أســـهمت المبادرات فـــي خفض معدل 

البطالـــة الإجمالـــي إلـــى 3.2% وانخفضـــت بطالـــة الســـعوديين إلـــى 6.8% بنهايـــة الربـــع الثانـــي من 

2025م، بمـــا يعكـــس فعاليـــة برامـــج التوطين وتمكيـــن الكفـــاءات الوطنية.

كمـــا تواصـــل الحكومـــة جهودهـــا لتحســـين بيئة الاســـتثمار بما يعـــزز جاذبية المملكة للشـــركات 

الإقليميـــة والعالميـــة، مع تمكين الشـــركات الوطنية للتوســـع محليًا وعالميًا، وتوفيـــر حلول تمويلية 

للمشـــاريع النوعيـــة وتشـــجيع الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، حيـــث حققـــت تدفقـــات 

الاســـتثمارات الأجنبيـــة 22.2 مليـــار ^ فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام 2025م، محققـــة معـــدل نمـــو 

43.7% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، وهو مـــا يؤكد اســـتمرار جاذبية بيئـــة الأعمال 

فـــي المملكة للمســـتثمرين المحليين والدوليين. وللمحافظة على اســـتقرار ومتانة القطاع المالي، 

تعمـــل مبـــادرات برنامـــج تطوير القطاع المالي على تعزيز دور الأســـواق المالية وتحويلها إلى ســـوق 

عالميـــة مـــن خـــال توفير منتجـــات مبتكرة تعـــزز الادخار والاســـتثمار، كما أســـهمت الرقمنة في نمو 

قطـــاع التقنية المالية وتيســـير الوصول إلى الخدمات وتســـريع عمليات الدفـــع والتحويلات، بما يعزز 

الشـــمول المالـــي ويرفع كفـــاءة القطاع. 
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ويشـــهد القطـــاع الصحـــي اســـتمرار الإصلاحـــات الهيكلية الشـــاملة التـــي تســـتهدف رفع جودة 

وكفـــاءة الخدمـــات الصحيـــة وزيـــادة التغطيـــة الصحيـــة لتشـــمل جميـــع الفئات، مســـتندةً إلـــى برامج 

التحـــول الصحـــي ضمـــن رؤيـــة الســـعودية 2030، التـــي أولـــت الصحـــة اهتمامًا بالغًـــا باعتبارهـــا ركيزة 

أساســـية للتنمية، من خلال تحســـين جودة الخدمات، وتســـهيل الوصول إليها، وتعزيز كفاءة النظام 

الصحي. وعلى جانب خدمة ضيوف الرحمن، تســـتمر الجهود في تحســـين تجربة الحجاج والمعتمرين 

عبـــر تطويـــر البنيـــة التحتية والخدمـــات الرقميـــة المتقدمة، حيث بلـــغ إجمالي عـــدد المعتمرين خلال 

الربـــع الأول مـــن عـــام 2025م أكثـــر مـــن 15 مليـــون معتمـــر، بزيـــادة 32% مقارنـــة بالربـــع الأول من 

العـــام الســـابق، كمـــا ارتفـــع عـــدد المعتمرين من خـــارج المملكـــة منذ بدايـــة العام  حتى نهاية شـــهر 

أغســـطس مـــن العـــام 2025م إلـــى 10.5 مليـــون معتمر بنســـبة زيـــادة 1% مقارنة بالفتـــرة المماثلة 

مـــن العـــام الســـابق، ويُعزى ذلك إلـــى الجهود المبذولة لتحســـين جودة الخدمـــات لضيوف الرحمن، 

ممـــا يعكـــس ثمـــرة مبادرات ومشـــاريع رؤيـــة الســـعودية 2030 وبدعـــم القيادة الرشـــيدة – حفظها 

اللـــه – بمـــا يعزز البعـــد الخدمي والرســـالة الدينية والإنســـانية للمملكة.

وتواصـــل الحكومة جهودها لتحســـين جودة الخدمات الحكومية وتطوير بيئة ممارســـة الأعمال، 

وتعزيـــز دور القطـــاع غيـــر الربحـــي وتحويلـــه إلـــى قطـــاع فاعـــل فـــي الاقتصـــاد المحلـــي والتنميـــة 

المجتمعيـــة، إلـــى جانـــب دعـــم الأنشـــطة الثقافيـــة والترفيهية والرياضيـــة. وتعكس هـــذه التوجهات 

حـــرص المملكـــة فـــي ميزانية العـــام القادم 2026م والمدى المتوســـط على مواصلة مســـار التنويع 

الاقتصـــادي وتنويـــع مصادر الدخـــل وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافســـية العالميـــة، مع التأكيد 

علـــى أن جميـــع القطاعـــات تســـير نحو تحقيـــق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030. وتتــــبنى الرؤية 

فـــي كافـــة إســـتراتيجياتها وخططهـــا التنمويـــة الارتقـــاء بالقطاعـــات من خـــال محاور هامـــة لضمان 

اســـتدامة النمـــو، وهـــي توظيـــف الابتـــكار والتقنية، وترســـيخ الاســـتدامة، وتنمية القدرات البشـــرية. 

كمـــا تواصـــل الحكومـــة توجيـــه المـــوارد نحو القطاعـــات ذات العائد الأعلـــى في نمو الناتـــج المحلي 

وتنويـــع الاقتصـــاد وخلـــق الوظائـــف وتعزيز ميـــزان المدفوعات، بما يدعـــم اســـتدامة المالية العامة 

ويحســـن جودة الحيـــاة للمواطنيـــن والمقيمين.
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صندوق الاستثمارات العامة

 يواصـــل صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة بوصفـــه الـــذراع الاســـتثماري للمملكـــة، دعـــم تحقيـــق 

مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030 وتنميـــة القطاعـــات الإســـتراتيجية، وبنـــاء شـــراكات اقتصاديـــة 

إســـتراتيجية بمـــا يتكامـــل مع جهود تنويـــع الاقتصاد المحلي، ويســـهم في تعزيز متانته واســـتدامته 

الماليـــة علـــى المـــدى الطويـــل. وفـــي إطـــار ســـعيه لتحقيـــق هذه الأهـــداف، تابـــع الصنـــدوق تنمية 

أصولـــه واســـتثماراته، حيـــث بلغت الأصول تحت إدارة الصندوق حتى شـــهر يوليـــو من العام 2025م 

نحـــو 3.5 تريليـــون ^، مـــع تحقيـــق 7.2% إجمالـــي عائد للمســـاهمين على أســـاس ســـنوي منذ بدء 

برنامـــج تحقيـــق الرؤيـــة عـــام 2017م وحتى نهاية عـــام 2024م.

وفـــي هـــذا الإطـــار، يواصـــل الصندوق اســـتحداث الفـــرص الاســـتثمارية وفتح آفاق جديـــدة أمام 

القطـــاع الخـــاص، حيـــث بلـــغ إجمالـــي الإنفـــاق علـــى المحتـــوى المحلـــي عبـــر الصنـــدوق وشـــركات 

محفظتـــه حوالـــي 400 مليـــار̂  خـــال الفتـــرة مـــن عـــام 2020م حتـــى عـــام 2023م، كمـــا ارتفعت 

فـــي الفتـــرة ذاتهـــا نســـبة المحتوى المحلـــي لدى الصندوق وشـــركاته مـــن 47% إلـــى 53%. كذلك 

أطلـــق الصنـــدوق العديـــد مـــن البرامـــج والمبـــادرات الداعمة للقطاع الخـــاص، حيث عُقدت النســـخة 

الثالثـــة مـــن “منتـــدى صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة والقطـــاع الخـــاص” فـــي عـــام 2025م، والذي 

شـــهد توقيـــع أكثـــر مـــن 140 اتفاقيـــة ومذكرة تفاهـــم بلغـــت قيمتهـــا 15 مليار ^. 

كمـــا أطلق الصنـــدوق “برنامج تمويل المقاولين” بنهاية عام 2024م، ونتج عنه إطلاق ســـندات 

الكفالـــة التأمينيـــة لأول مـــرة فـــي المملكـــة والمنطقة، وذلـــك بالتعاون مـــع هيئة التأميـــن وقطاع 

التأميـــن الســـعودي، بهـــدف تمكين المقاولين المشـــاركين في مشـــاريع الشـــركات العقاريـــة التابعة 

للصنـــدوق مـــن الوفـــاء بالتزاماتهم التعاقدية عبر توفير ضمانات المشـــاريع من خـــال قطاع التأمين. 

وقد شـــارك 480 مقاولًًا محليًا، كما نما عدد المقاولين المشـــاركين في مشاريع شركات الصندوق 

بحلـــول نهايـــة عـــام 2024م بنحـــو 140%، وارتفعت نســـبة العقـــود الممنوحة للمقاوليـــن المحليين 

مـــع شـــركات الصنـــدوق إلى 67% من إجمالـــي العقود الممنوحـــة بحلول نهاية عـــام 2024م، بنمو 

واضـــح مقارنـــة بعام 2021م، حيـــث بلغت نحو %37.
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وفـــي إطـــار اســـتهداف تنميـــة القطاعـــات الإســـتراتيجية، أعلن ســـمو ولـــي العهد -حفظـــه الله- 

فـــي عـــام 2025م عـــن إطلاق شـــركة “هيومايـــن” كريـــادي عالمي في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي، 

بهـــدف تطويـــر وإدارة حلـــول وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، والاســـتثمار فـــي القطـــاع. كمـــا أطلق 

الصندوق شـــركة “الواحة” أول مشـــغّل بملكية ســـعودية متخصص في مبيعات التجزئة بالأســـواق 

الحـــرة. إضافـــة إلـــى ذلـــك، أطلـــق الصنـــدوق “شـــركة إكســـبو 2030 الريـــاض”، والتي ســـتعمل على 

بنـــاء وتشـــغيل مرافـــق معـــرض “إكســـبو 2030 الريـــاض” الذي يُعـــدّ الأول مـــن نوعه فـــي المملكة، 

واســـتثمار مرافقـــه على المـــدى الطويل.

علاوةً على ذلك، أعلن الصندوق اســـتحواذه على 30% من شـــركة “مصدر” لمواد البناء، الرائدة 

محليًـــا فـــي تجـــارة وتوزيع مواد البناء والتشـــييد، وذلك بزيادة رأســـمال الشـــركة واكتتـــاب الصندوق 

فـــي أســـهم جديـــدة. ووقّـــع الصنـــدوق وشـــركة “عِلم” رائـــدة الحلـــول الرقميـــة، اتفاقية بيع وشـــراء 

أســـهم تســـتحوذ بموجبهـــا شـــركة “عِلـــم” علـــى شـــركة “ثقـــة لخدمـــات الأعمـــال”، المتخصّصة في 

. وأعلن الصندوق  الحلـــول التقنيـــة الذكية لخدمـــات الأعمال، في صفقة بلغت قيمتهـــا 3.4 مليار̂ 

اكتمـــال اســـتثماره فـــي الشـــركة الســـعودية لإعـــادة التأميـــن “إعـــادة”، بهـــدف تمكيـــن الشـــركة من 

تطويـــر قدراتهـــا المحليـــة لمواكبة الطلب المتســـارع فـــي المملكة وتعزيز قطاع التأمين الســـعودي.

 وفـــي هذا الســـياق، يحظى صندوق الاســـتثمارات العامة بثقـــة وكالات التصنيف الدولية؛ حيث 

رفعـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف الائتماني تصنيف الصندوق من A1 إلـــى Aa3 في نوفمبر 2024م، 

فـــي حيـــن أكـــدت وكالـــة فيتـــش تصنيفهـــا للصندوق عنـــد +A مـــع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة. كما 

أتـــم الصنـــدوق خـــال عـــام 2025م تســـعير طرحه لســـندات بقيمـــة 22.5 مليـــار̂  )علـــى إصدارين(، 

وصكـــوك بقيمـــة 4.7 مليـــار ^، وتجاوزت نســـبة تغطيـــة طرح الســـندات 4 أضعاف قيمتهمـــا، بينما 

تجـــاوزت نســـبة تغطيـــة طـــرح الصكوك 6.5 أضعاف قيمتـــه، بدعم من الطلب القـــوي من مجموعة 

واســـعة من المســـتثمرين الدولييـــن والإقليميين، بما يعكـــس المتانة المالية للصنـــدوق. إضافةً إلى 

، بدعم من  ذلـــك، فقـــد حصـــل الصنـــدوق علـــى أول تمويل بهيكليـــة المرابحة بقيمـــة 26.2 مليـــار̂ 

20 مؤسســـة ماليـــة دولية وإقليمية، وذلك في إطار إســـتراتيجيته التمويليـــة لتنويع مصادر التمويل.



40 البيـــــــــــان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م

المشاريع الكبرى

فـــي إطـــار الجهود الوطنية لتحقيق مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030، تواصل المملكة تنفيذ 

المشـــاريع الكبرى والتي تشـــكّل محركات رئيســـية لتنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة. وقد حققت 

هـــذه المشـــاريع إنجـــازات بـــارزة خـــال عـــام 2025م، تمثلـــت في شـــراكات إســـتراتيجية واســـتثمارات 

واتفاقيـــات أســـهمت فـــي دعـــم نمو المحتـــوى المحلـــي وتحفيـــز الاســـتثمارات وتعزيـــز دور القطاع 

الخـــاص فـــي اقتصـــاد المملكة، والمســـاهمة فـــي نمو القطاع الســـياحي من خلال افتتـــاح عدد من 

الفنـــادق الفاخرة. 

وعلـــى صعيـــد المشـــاريع الكبـــرى التابعـــة لصنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، حققت مشـــاريع مثل 

روشـــن، والقديـــة، والبحـــر الأحمـــر الدولية، والدرعيـــة، إنجازات عـــدّة في عام 2025م منها شـــراكات 

إســـتراتيجية واســـتثمارات واتفاقيات أســـهمت بدعم نمو المحتوى المحلي والاســـتثمار في اقتصاد 

المملكة.

فعلى ســـبيل المثال، أعلنت مجموعة روشـــن وشـــركة منتجات الألمنيوم “ألوبكو” عن شـــراكة 

لتطويـــر مصنـــع ألمنيـــوم مؤتمـــت بقيمـــة مليار̂  فـــي الرياض، وذلـــك لدعم توطيـــن تصنيع أنظمة 

الأبـــواب والنوافـــذ وزيـــادة القـــدرة التصنيعيـــة ودمـــج التقنيـــات المتقدمـــة، وخلق الوظائـــف وتعزيز 

سلاســـل الإمـــداد لاقتصـــاد المملكة. كما وقّعت روشـــن صفقـــات لدعم المحتـــوى المحلي بقيمة 

1.5 مليـــار̂  فـــي منتـــدى صندوق الاســـتثمارات العامة والقطـــاع الخاص، حيث ســـتعزز الاتفاقيات 

والشـــراكات الجديـــدة مـــع العديـــد من الشـــركات المشـــتريات المحلية لمشـــروعها الرائد في ســـدرة 

ومختلـــف مشـــاريع المجموعـــة. ومنـــذ انطـــاق مجموعة روشـــن، تم إطـــاق العديد من المشـــاريع 

فـــي قطاعـــات متعـــددة تشـــمل التجزئـــة والضيافـــة والتجـــاري والمرافـــق الرياضيـــة بالإضافـــة إلـــى 

المجمعـــات الســـكنية المتكاملـــة، حيـــث تم طـــرح أكثر من 15 ألف وحدة ســـكنية، منهـــا ألفي وحدة 

خـــال النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م، وذلك في مجتمع ســـدرة فـــي الرياض ومجتمـــع المنار في 

مكـــة المكرمـــة ومجتمع الدانة فـــي مدينة الظهران. وتطور “مجموعة روشـــن” وجهات ومجتمعات 

حيوية ومســـتدامة تعزّز الترابط بين الإنســـان والمكان من خلال عشـــرة مشاريع متعدّدة الاستخدام 
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ومحفظـــة عقاريـــة بمســـاحة إجماليـــة تبلغ مئتي مليون متر مربع، تشـــمل أكثر مـــن مليوني متر مربع 

مـــن المســـاحات القابلـــة للتأجيـــر في قطـــاع التجزئـــة، ومليوني متر مربـــع من المســـاحات المخصصة 

لفرص الاســـتثمارات التجارية.

ووقّعت شـــركة القدية للاســـتثمار و”ســـيكس فلاجز” اتفاقية لإدارة وتشـــغيل منتزه ســـيكس 

فلاجـــز الترفيهـــي فـــي القديـــة الـــذي يمتـــد علـــى مســـاحة 320 ألف متـــر مربـــع، بما يضمـــن تطبيق 

أعلـــى المعاييـــر العالميـــة مـــع اقتـــراب موعـــد افتتاحـــه. كما تـــم الإعلان عن شـــراكة إســـتراتيجية مع 

كل مـــن “مرســـيدس إي أم جـــي” وفريق “مرســـيدس إي أم جي بتروناس” للفورمولا، بهدف إنشـــاء 

“عالـــم مرســـيدس إي أم جـــي” الأول مـــن نوعه، على مســـاحة 45 ألف متر مربع ومكوّن من تســـعة 

طوابـــق، وســـيضم أكثـــر من عشـــرين معلمًـــا وتجربـــة فريدة فـــي عالم الســـيارات ورياضـــة المحركات 

يقدمهـــا لزوار مدينـــة القدية. 

كما أطلقت شـــركة البحر الأحمر الدولية بالشـــراكة مع “أوراكل” برنامجًا لتدريب خمســـة آلاف 

شـــاب وشـــابة ســـعوديين علـــى أحـــدث تقنيات الحوســـبة الســـحابية والضيافـــة، من خـــال 19 دورة 

تدريبيـــة لمـــدة ســـتة أشـــهر ابتداءً من شـــهر مارس إلى ســـبتمبر من عـــام 2025م. وأطلقت الشـــركة 

المجموعـــة الثانيـــة مـــن المســـاكن للتملـــك في وجهـــة البحر الأحمر للشـــقق الســـكنية بعـــد الطلب 

القـــوي، كمـــا دشـــنت جزيـــرة “لاحـــق” كأول جزيرة ســـكنية خاصة ضمن وجهـــة البحر الأحمر، وســـيتم 

افتتاحهـــا وتشـــغيلها بالكامـــل بالطاقـــة المتجددة بحلـــول 2028م. وفي إطـــار شـــراكاتها الفندقية، 

ســـتفتتح الشـــركة منتجـــع “نامـــوس أمـــالا” المؤلف من 110 غرف وعشـــرين مســـكنًا فـــي 2025م، 

متممـــةً بذلـــك المنتجـــع الثامـــن والأخيـــر مـــن المرحلـــة الأولـــى لأمـــالا. كما أدخلـــت الشـــركة وقود 

الطيـــران المســـتدام إلـــى المملكـــة لأول مرة فـــي مطار البحر الأحمـــر الدولي مما أســـهم في تقليل 

الجوية. الرحـــات  انبعاثات 

 وبالنســـبة لشـــركة الدرعيـــة، ففـــي النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م، بلـــغ حجـــم الاســـتثمارات 

. وتواصل الشـــركة تنفيذ بقية مشـــاريعها  الناتجـــة عـــن العقـــود الموقعـــة والمشـــاريع 18.7 مليـــار̂ 

وفـــق الجـــدول الزمنـــي المخطـــط، حيـــث أعلنـــت عـــن عقود إنشـــائية جديـــدة بقيمـــة 5.1 مليـــار ^، 

تشـــمل بنـــاء دار الأوبـــرا الملكيـــة، والتـــي تُعـــد أول وأكبـــر دار أوبرا فـــي المملكة، إلى جانب مشـــاريع 
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أخـــرى قيـــد التنفيـــذ خلال العام. كما خُصص 5.7 مليار̂  لإنشـــاء أرينا الدرعيـــة وثلاث مباني مكتبية 

متعـــددة الاســـتخدامات ومواقف ســـيارات. إضافةً إلى ذلك، شـــهدت الدرعيـــة مطلع عام 2025م 

افتتـــاح فنـــدق “بـــاب ســـمحان” بالتزامـــن مع بـــدء أعمال البنـــاء لعدد من الفنـــادق العالميـــة الأخرى، 

إلـــى جانـــب افتتـــاح عدد من المحـــات التجارية والمطاعـــم والمكاتب في منطقـــة “زلال”، التي تُعد 

مشـــروعًا متعدد الاســـتخدامات يضم مســـاحات مكتبية وتجارية ومرافق للضيافة. ويعمل صندوق 

الاســـتثمارات العامـــة حاليًـــا علـــى تطويـــر إســـتراتيجية الصنـــدوق )2026-2030( والتـــي ســـتتضمن 

مســـتهدفات الصنـــدوق إلى نهاية عـــام 2030م.

بالإضافـــة إلـــى المشـــاريع الكبـــرى تحـــت مظلـــة صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، تأتـــي مشـــاريع 

وبرامـــج أخـــرى مكمّلـــة لها، من أبرزها “تقاويـــم الفعاليات” التي تهدف إلى دعم القطاع الســـياحي 

والثقافـــي بالإضافـــة الـــى تحســـين جـــودة الحيـــاة في المملكـــة، من خـــال توحيد الجهود وتنســـيق 

العمـــل بيـــن الجهـــات الحكوميـــة والخاصة، بحيث ارتفع عـــدد الفعاليات في المدن مـــن 181 فعالية 

كبـــرى فـــي عـــام 2024م إلـــى 250 فعاليـــة فـــي عـــام 2025م، مســـجلًًا  نمـــوًا  بنســـبة 38% فـــي 

الريـــاض وجـــدة والعـــا، دون تكاليـــف إضافية علـــى الميزانية العامـــة للدولة. 

وفي إطار مســـتهدفات رؤية الســـعودية 2030 لتحســـين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية، 

يجري تنفيذ عدة مشـــاريع للتشـــجير وإعادة التأهيل ضمن أكبر مبادرات التشـــجير حيث تمثل“مبادرة 

الســـعودية الخضـــراء”. منـــذ إطلاقها في عـــام 2021م، نقلة نوعية في مســـيرة المملكـــة العربية 

الســـعودية نحـــو حمايـــة البيئة واســـتعادة التوازن الطبيعي، حيـــث حققت إنجازات ملموســـة تعكس 

التزامها الراســـخ بهذا المســـار، وتجســـد الجهود الوطنية الشـــاملة لمكافحة التصحر، وتحسين جودة 

الهـــواء، وتعزيـــز المشـــهد الحضـــري في إنجـــازات واضحة؛ فقد تـــم حتى منتصف عـــام 2025م زراعة 

أكثـــر مـــن 151 مليـــون شـــجرة في مختلـــف مناطـــق المملكة، إلـــى جانب إعـــادة تأهيل مـــا يزيد عن 

500 ألـــف هكتار من الأراضـــي المتدهورة.

أصبحـــت مدينـــة الريـــاض نموذجًـــا حيًـــا لهـــذا التحـــول البيئـــي الكبير، حيث بـــرزت “مبـــادرة الرياض 

الخضـــراء” كإحـــدى الركائـــز الأساســـية التي أســـهمت بشـــكل فاعـــل في تحســـين جودة الحيـــاة، من 

خـــال زراعـــة أكثـــر من 3.3 مليون شـــجرة داخل النطاق العمراني للمدينة. وإلى جانب ذلك، شـــهدت 
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الريـــاض العديـــد مـــن المبـــادرات الداعمة لأهداف التشـــجير، مثل حديقة الملك ســـلمان، والتي تضم 

أكثر من 70 ألف شـــجرة، و”شـــركة الدرعية” التي نفذت زراعة أكثر من 300 ألف شـــجرة، و”مؤسسة 

المســـار الرياضـــي” التـــي أســـهمت في زراعة أكثـــر من 5 آلاف شـــجرة. وتُبرز هذه الإنجـــازات مجتمعةً 

الـــدور المحوري للمملكة في تعزيز الاســـتدامة البيئية وبناء مســـتقبل أكثر اخضـــرارًا للأجيال القادمة.

وفـــي هذا الســـياق يأتي مشـــروع حديقة الملك ســـلمان بخطـــى ثابتة ليكون أحد أبـــرز المعالم 

الحضرية عالميًا، وركيزة أساســـية في تحســـين جودة الحياة من خلال توفير بيئة خضراء مســـتدامة. إذ 

شـــهد المشـــروع منذ انطلاقه حتى اليوم، تقدمًا ملموسًـــا على أرض الواقع حيث تم اكتمال تنفيذ 

مركـــز الـــزُوّار، والبنيـــة التحتيـــة للمرحلـــة الأولى، فيما تواصـــل المكونـــات الثقافية تطورهـــا، مع قرب 

اكتمـــال المجمـــع الملكـــي للفنون، وحديقـــة الفنون. كما بـــدأت أعمال تطوير الوجهات الاســـتثمارية 

التـــي ســـتوفر مســـاحات تجاريـــة وترفيهيـــة جديـــدة، إذ تـــم الانتهاء مـــن أول منطقة اســـتثمارية على 

مســـاحة 290 ألـــف متـــر مربع، وطرح حزمتيـــن إضافيتين بمســـاحات تبلـــغ 110 آلاف و160 ألف متر 

مربـــع. وفـــي جانب التشـــجير والإنتاج الزراعي، تـــم إنتاج أكثر من مليوني بذرة في مشـــتل الإنتاج. كل 

هـــذه المنجـــزات تتكامـــل مع مبـــادرات وطنية طموحـــة مثل التحـــول الحضري، والاســـتدامة، وتعزيز 

التنـــوع الحيـــوي، وتطويـــر الوجهـــات الاســـتثمارية، حيث أســـهمت هـــذه المنجزات في خلـــق أثر بيئي 

واقتصـــادي ملمـــوس من خلال جذب المســـتثمرين، وتعزيز الغطـــاء النباتي.

وبينمـــا يواصل المشـــروع تقدمه، تتركز الجهود نحو تحقيق مســـتهدفات عـــام 2026م والمدى 

المتوســـط، حيث يســـتهدف المشـــروع الانتهاء مـــن أعمال المجمـــع الملكي للفنون وتشـــغيل عدد 

مـــن المرافـــق فـــي الحديقة مثـــل جامع الحديقـــة، والمناطق الاســـتثمارية الثلاث. كمـــا يجري العمل 

علـــى تطويـــر منطقـــة المشـــجعين الخاصـــة بـــكأس العالـــم 2034، إلـــى جانـــب المتحـــف المجتمعي 

وتجـــارب عالميـــة متكاملـــة للـــزوار. ويســـتهدف المشـــروع خـــال هـــذه المرحلـــة رفـــع الأثـــر النوعـــي 

والكمّـــي، مـــن خـــال مواءمـــة الجهـــود مـــع مبـــادرات مثـــل الســـعودية الخضـــراء، وتمكيـــن المـــرأة، 

واســـتقطاب الفعاليـــات العالمية، والتوســـع الاســـتثماري.

ويتوقـــع أن تســـهم هـــذه المرحلـــة فـــي تحقيـــق عوائـــد متعـــددة، تشـــمل زيـــادة الإيـــرادات مـــن 

الاســـتثمارات، وتحفيـــز الســـياحة، ورفع التوظيف المحلي، إلى جانب ترســـيخ الهويـــة الثقافية وتعزيز 
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الوعـــي البيئـــي، وذلـــك فـــي إطـــار زمني يمتـــد من عـــام 2026م حتى عـــام 2030م، وبشـــراكات مع 

جهـــات حكوميـــة وخاصـــة، مـــن أبرزهـــا وزارة الثقافـــة، ووزارة البيئة والميـــاه والزراعـــة، وأمانة منطقة 

الريـــاض، ومؤسســـة الملك ســـلمان غيـــر الربحية، والقطـــاع الخاص.

يُعـــدّ برنامـــج المعالـــم التفاعليـــة “الريـــاض آرت” أحـــد أكبـــر برامـــج الفنـــون العامـــة فـــي العالـــم 

والمبـــادرات الطموحـــة لتعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة للمدينـــة وتمكيـــن الاقتصـــاد الإبداعـــي. وأحـــد أبـــرز 

المشـــاريع الثقافيـــة فـــي العاصمـــة، ويهـــدف إلـــى تحويـــل مدينـــة الرياض إلـــى معرض فنـــي مفتوح 

يمـــزج بيـــن الأصالـــة والمعاصـــرة، وإثـــراء الحيـــاة الثقافية فـــي المجتمـــع، وتحفيز الاقتصـــاد الإبداعي 

عبـــر نشـــر أعمـــال فنية فـــي المســـاحات العامة والأحيـــاء الســـكنية والمواقع الحضرية، ويســـعى إلى 

تعزيـــز التجربـــة البصرية لســـكان مدينة الرياض وزوّارها، من خلال ترســـيخ مكانـــة الرياض كمعرض فني 

نابـــض بالحيـــاة وإثـــراء المســـاحات العامة بأعمـــال إبداعية تعكس التنـــوع الثقافي والفنـــي للمملكة.

ومنـــذ انطـــاق البرنامـــج، تـــم تنفيـــذ 404 عمل فني حتى شـــهر يونيـــو من العـــام 2025م، حيث 

تشـــكّل مـــا يعـــادل 61% من إجمالي الأعمال المســـتهدفة. ويشـــمل البرنامج فعاليات ســـنوية مثل 

احتفـــال “نـــور الريـــاض”، الذي قـــدم 366 عملًًا فنيًا، والذي أســـهم في ترســـيخ حضـــور المملكة في 

المشـــهد الفنـــي العالمـــي مـــن خلال دعم الفنـــون الإبداعية المعاصـــرة، كما أســـهم” ملتقى طويق 

للنحـــت” فـــي إثراء المشـــهد الفني المحلي عبـــر تمكين النحاتيـــن العالميين والســـعوديين من تطوير 

مهاراتهـــم، وقـــد أنتـــج الملتقى حتـــى الآن 130 منحوتة، إلى جانـــب ترك أثر بصري دائـــم يُعزز الهوية 

للمدينة. الجمالية 

كمـــا يضـــم برنامـــج الرياض آرت حوالـــي 704 منحوتة فنية قيد التنفيـــذ أو التركيب، منها 4 أعمال 

جديـــدة فـــي الميادين العامـــة، إلى جانب أعمال تركيبيـــة وعرض أعمال لفنانيـــن عالميين في مواقع 

بـــارزة مثـــل محطـــات قطـــار الرياض ومركز الملك عبـــد العزيز التاريخـــي. كما عزز البرنامـــج التواصل مع 

المجتمـــع مـــن خـــال تنظيم أكثر مـــن 6,240 نشـــاطًا وورش عمل، وعقد 25 جلســـة حوارية مع كبار 

الفنانيـــن، وتســـجيل 16 رقمًـــا قياســـيًا عالميًـــا فـــي موســـوعة غينيـــس، مما يعكـــس تأثيـــره الثقافي 

والاجتماعـــي والاقتصادي الكبير.
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ويُمثـــل مشـــروع المســـار الرياضي أحد المشـــاريع الكبـــرى النوعيـــة والتحولية التي تنســـجم مع 

أهـــداف رؤيـــة الســـعودية 2030، ويُعـــدّ أكبر متنـــزه طولي في العالـــم بطول يتجـــاوز 135 كيلومترًا، 

مســـتهدفًا تعزيـــز جـــودة الحياة في مدينة الريـــاض عبر توفير بيئة رياضية وصحية مســـتدامة ومحفّزة 

علـــى ممارســـة الرياضة في محيط زاخـــر بالفعاليات والأنشـــطة الرياضية والترفيهيـــة والثقافية.

وتكمـــن رؤيـــة المشـــروع في إنشـــاء نهضـــة حضريـــة مبتكرة ومســـتدامة لتكـــون الشـــريان البيئي 

الـــذي يربـــط مدينـــة الرياض ويُمكّن الأفراد من ممارســـة مختلف الأنشـــطة الرياضيـــة والتمتع بتجربة 

مجتمعيـــة متميـــزة، فيمـــا ترتكـــز إســـتراتيجية المشـــروع على خمـــس ركائز رئيســـية: التميز فـــي تنفيذ 

الأعمـــال الإنشـــائية، والاســـتدامة المالية، وتمكين نمط حياة صحي ورياضـــي، والريادة في الحوكمة 

البيئيـــة والمجتمعيـــة والمؤسســـية، إلى جانب تقديـــم تجربة مجتمعية اســـتثنائية. 

ومـــن أبـــرز مـــا تحقق في المشـــروع هو افتتـــاح الجزء الأول من المســـار الرياضي مشـــكلًًا 83 كم 

ويشـــمل عـــدد مـــن الوجهـــات الحيوية التي تســـاهم فـــي تعزيز جودة الحيـــاة الصحية لســـكان مدينة 

الريـــاض ومـــن أبرزها وجهـــة وادي حنيفـــة والبرومينيد وبرج الفنـــون والمرحلة الأولى لمنتـــزه الرمال، 

كمـــا تم اســـتقبال حوالي مليونـــي زائر وإقامة أكثر من 8 فعاليات متنوعـــة تغطي المجالات الصحية 

والاجتماعية والرياضية. ومن أهم الإنجازات الرئيســـية للمشـــروع تأســـيس صناديق استثمارية عقارية 

بقيمـــة تتجـــاوز 5.5 مليـــار ^ لتطويـــر أبـــراج ومناطـــق حيويـــة وبناء مجموعـــة متنوعة من المنشـــآت 

الســـكنية والمكتبية والتجارية والترفيهية. وحصل المخطط الرئيســـي للمســـار الرياضي على شـــهادة 

Active Score Community ليصنـــف المشـــروع الأول فـــي العالم لتعزيز التنقل المســـتدام بأعلى 

مســـتوى اعتماد. كما تبلغ نســـبة الإنجاز الكلي للمشـــروع 44.2% ونســـب الإنجاز لمناطق المشروع 

علـــى النحـــو التالـــي: منطقـــة الفنـــون 96.8% ومنتـــزه الرمـــال الرياضي بنســـبة 100% ونفـــق طريق 

الملـــك عبـــد العزيـــز 25.4% ونفـــق طريـــق أبوبكـــر بنســـبة 11.6% واســـتكمال عمليـــات الحفـــر فـــي 

منطقـــة الوادي الحضـــري بإجمالي نســـبة إنجاز %15.2.

ويســـعى مشـــروع المســـار الرياضـــي إلى تحقيق مســـتهدفات طموحـــة عبر توفيـــر مرافق رياضية 

متكاملة ومتاحة للجميع، وتعزيز حضوره كمحفّز أساســـي لتبنّي أســـلوب حياة نشـــط وصحي ليكون 
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المســـار الرياضـــي جـــزءًا أصيـــاً من حياتهم اليوميـــة، ووجهة ملهمـــة ترتقي بجودة الحيـــاة في مدينة 

الريـــاض. ويأتـــي ذلـــك ضمـــن منظومـــة تكامليـــة مـــن الشـــراكات الإســـتراتيجية، بمشـــاركة عـــدد من 

الجهـــات الحكوميـــة والخاصة، الداعمة لتحقيق مســـتهدفات المشـــروع الشـــاملة.

وضمـــن جهـــود تطويـــر مدينـــة الريـــاض تـــم إطـــاق برنامـــج تطويـــر محـــاور الطـــرق الدائريـــة 

والرئيســـة فـــي مدينة الرياض، والذي يهدف إلى تطوير شـــبكة الطرق الرئيســـة فـــي العاصمة عبر 

إنشـــاء طـــرق جديـــدة، ورفـــع كفاءة القائـــم منها وربطها بشـــكل متكامل، بمـــا يعزز انســـيابية الحركة 

المروريـــة ويلبّـــي احتياجـــات التنقّل الحالي والمســـتقبلي. ويســـعى البرنامج لمواكبة النمو الســـكاني 

المتســـارع والمشـــاريع النوعيـــة الكبـــرى، وتوجيـــه التنمية العمرانية، فضلًًا عن تحســـين جـــودة الحياة 

وتعزيـــز مكانـــة الريـــاض بوصفها وجهة عالمية للســـياحة والاســـتثمار. كما يهدف البرنامـــج إلى تنفيذ 

وتطويـــر مـــا يزيد على 500 كيلومتر من شـــبكة الطرق، مما يســـهم في تقليـــص زمن الرحلات ورفع 

متوســـط ســـرعة الســـير وتعزيز الترابط بيـــن مختلف أحيـــاء المدينة. 

، ومـــن المتوقع أن تحقق  كمـــا قـــد بـــدأت أعمال تنفيذ 12 مشـــروعًا، تتجـــاوز قيمتها 20 مليار̂ 

هـــذه المشـــاريع الجـــاري تنفيذهـــا عوائـــدًا  اقتصاديـــة تدفـــع عجلـــة التنميـــة وتحقـــق مســـتهدفات 

رؤيـــة الســـعودية 2030، وتتضمـــن مشـــاريع مثـــل مشـــروع طريـــق الدائـــري الجنوبـــي الثانـــي بطـــول 

56 كيلومتـــرًا، ومشـــروع إنشـــاء جســـرين موازييـــن للجســـر المعلّـــق، وتطوير الجـــزء الغربـــي من محور 

طريـــق الثمامـــة، إضافـــةً إلـــى امتـــداد طريـــق الطائـــف في حـــي لبن حتـــى مشـــروع القديـــة، وتطوير 

طريـــق ديـــراب بطول 9 كيلومترات، ومن ضمن مســـتهدفات البرنامج على المدى المتوســـط، تنفيذ 

الطريـــق الدائـــري الشـــرقي الثاني، واســـتكمال تطوير الجزء الأوســـط من طريق الأميـــر تركي بن عبد 

العزيـــز الأول، وتوســـعة طريـــق جـــدة، وطريـــق العروبة. تتكامـــل هذه المشـــاريع لتعزيز البنيـــة التحتية 

وتســـهيل الوصول إلى المناطق التي تشـــهد تنفيذ المشـــاريع الكبرى، بما في ذلك إكســـبو 2030، 

ومطـــار الملك ســـلمان الدولـــي، ومشـــروع القدية، ومشـــاريع روشـــن، وكأس العالم 2034. 
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صندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة

مكمّـــاً لـــدور الميزانية العامـــة للدولة في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويـــع مصادر الدخل، يؤدي 

صنـــدوق التنمية الوطني وصناديقـــه وبنوكه التابعة دورًا محوريًا في تمويل المشـــاريع التنموية 

ودعـــم القطاعـــات الإنتاجيـــة والخدميـــة ذات الأولويـــة، عبـــر رفع كفـــاءة التمويل وتعظيـــم أثره في 

الاقتصـــاد، بمـــا يعـــزز اســـتدامة النمـــو ويســـاهم فـــي تحقيق مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030. 

ومنـــذ تأسيســـه عـــام 2017م كمظلـــة لأكثـــر مـــن 12 صندوق وبنـــك تنموي، عمـــل الصندوق على 

توحيـــد الجهـــود وتحســـين كفـــاءة الإنفـــاق وتعزيز الشـــراكات مـــع القطاع الخـــاص لاســـتثمار الفرص 

الواعـــدة في القطاعـــات الحيوية. 

وفـــي إطـــار دعـــم وتطوير القطـــاع الزراعي في المملكة، أســـهم صندوق التنميـــة الزراعية في 

تمكيـــن المنظومـــة الزراعية من تحقيـــق قفزات نوعية منذ انطلاقة رؤية الســـعودية 2030، بتقديم 

حلـــول تمويليـــة متكاملـــة ومبـــادرات نوعية تهـــدف إلى تعزيـــز الأمن الغذائـــي، وتنميـــة المجتمعات 

الريفيـــة، واســـتدامة المـــوارد الطبيعية. وخلال الفتـــرة من عام 2016م حتى منتصـــف عام 2025م، 

وافـــق الصنـــدوق على قـــروض تمويلية تجـــاوزت قيمتها 35.4 مليـــار ^، فيما بلـــغ إجمالي القروض 

المصروفـــة خـــال هـــذه الفتـــرة أكثـــر مـــن 23.9 مليـــار ^. ويســـعى الصنـــدوق فـــي ظـــل توجهاتـــه 

الإســـتراتيجية لعـــام 2025م وعـــام 2026م إلـــى ضمان تحقيق الأمـــن التنموي والغذائـــي والتنمية 

الريفيـــة مـــن خـــال المســـاهمة فـــي رفع نســـبة الاكتفاء الذاتـــي في عدد مـــن القطاعـــات الانتاجية 

المســـاهمة فـــي تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي ودعم تمويـــل التقنيات الحديثة التي تســـاهم في ترشـــيد 

اســـتهلاك المياه وتحســـين الإنتـــاج الزراعي ورفع مســـاهمة الصندوق في الناتـــج المحلي الإجمالي 

وخلـــق الوظائف.

أمـــا علـــى جانـــب الدعـــم للمشـــاريع الجديـــدة فـــي قطاعـــات الصناعـــة، والطاقـــة، والتعديـــن، 

والخدمـــات اللوجســـتية، فقـــد اســـتمر صنـــدوق التنميـــة الصناعية الســـعودي في تقديـــم الدعم 

محققـــا بذلـــك دوره كممكنًا ماليًا لتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجســـتية عالمية، 

وقـــد تجـــاوزت قيمـــة القـــروض المعتمدة 88 مليار̂  منـــذ عام 2016م وحتى نهايـــة النصف الأول 
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  . مـــن عـــام 2025م، وبلـــغ حجم اســـتثمارات تلك المشـــاريع خلال هـــذه الفترة أكثر مـــن 352 مليار̂ 

وســـاهم الصنـــدوق في إنشـــاء وتطويـــر برامج نوعية فـــي أكاديمية الصندوق الصناعـــي، التي دربت 

نحـــو 12 ألـــف متـــدرب ومتدربـــة، مـــن خلال أكثر مـــن 280 برنامجًـــا تدريبيًا منذ تأسيســـها فـــي العام 

2019م. وتركـــز توجهـــات الصنـــدوق في عـــام 2026م على تعزيز النمو الصناعـــي المحلي، من خلال 

رفـــع نســـبة المحتـــوى المحلـــي، وتمكين الوصول إلى الأســـواق، ودعـــم الحلول التمويليـــة للتقنيات 

الصناعيـــة، وزيـــادة الطاقـــة الاســـتيعابية، إلى جانـــب خلق قنـــوات نوعية لحشـــد رؤوس الأموال من 

القطـــاع الخـــاص لتحفيز الاســـتثمار في القطـــاع الصناعي.  

وفـــي مجـــال الإســـهام فـــي تمويـــل التعـــاون الإنمائـــي للمملكـــة، فـــإن الصندوق الســـعودي 

للتنميـــة يـــؤدي دورًا مهمًـــا فـــي تعزيـــز العلاقـــات الدوليـــة للمملكة بتقديـــم قـــروض تنموية ومنح 

يديرهـــا نيابـــةَ عـــن حكومـــة المملكـــة لعـــدد من الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة والمنظمـــات الدولية، 

حيـــث قـــدم الصنـــدوق ســـتة قـــروض تنمويـــة في النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م بقيمـــة إجمالية 

، وبلـــغ إجمالـــي مـــا تـــم صرفه خلال نفـــس الفترة علـــى المشـــاريع التنموية  تجـــاوزت 773 مليـــون̂ 

. وتعمـــل إســـتراتيجية الصنـــدوق علـــى رفـــع نســـبة مســـاهمة  القائمـــة مبالـــغ تجـــاوزت 2.5 مليـــار̂ 

المحتـــوى المحلـــي مـــن خلال توفير فـــرص للقطاع الخاص للمشـــاركة في تنفيذ المشـــاريع الخارجية 

التـــي يســـهم فـــي تمويلها حيث بلغت قيمـــة العقود التي تم توقيعها خـــال النصف الأول من عام 

2025م مع شـــركات القطاع الخاص الســـعودي لتنفيذ تلك المشـــاريع ما يتجاوز مبلغ 2.7 مليار ^، 

أي مـــا نســـبته 81% مـــن إجمالـــي مبالـــغ العقود التـــي وقعها الصنـــدوق في الفتـــرة ذاتها.

ويـــؤدي صندوق التنميـــة العقارية دورًا رياديًا في دعم وتمكين مســـتفيديه في برنامج الدعم 

الســـكني إذ ســـجّل الصنـــدوق خـــال الفترة من يونيـــو 2017م حتـــى نهاية النصـــف الأول من العام 

2025م، اســـتفادة نحـــو 841 ألـــف مســـتفيد مـــن برامج الدعم الســـكني، بحجم تمويـــل يتجاوز 590 

مليار ^. كما أودع في حســـابات مســـتفيدي برنامج الدعم الســـكني نحو 6.2 مليار ^ بهدف دعم 

وتحســـين قدرتهـــم علـــى التملـــك. ويواصـــل الصنـــدوق جهـــوده فـــي دعم الأســـر المســـتحقة ضمن 

برنامـــج “الانتفـــاع المنتهـــي بالتملك”، حيـــث تجاوز إجمالي المســـتفيدين من البرنامـــج، منذ انطلاقه 

فـــي يوليـــو 2022م، عدد 38,530 مســـتفيدًا حتى نهاية النصف الأول من العام 2025م. ويســـعى 
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الصنـــدوق إلـــى زيـــادة المعروض العقاري فـــي مختلف مناطـــق المملكة من خلال برنامـــج “تطوير”، 

الـــذي يُعـــدّ الممكّـــن والداعـــم لقطاع التطويـــر العقاري؛ حيث قـــدّم دعمًا لنحو أربعين شـــركة تعمل 

فـــي قطاعـــي التطويـــر والتمويـــل العقاري، لإنشـــاء أكثر من أربعة آلاف وحدة ســـكنية ضمن ســـتين 

مشـــروعًا ســـكنيًا، بهـــدف تعزيـــز وتحقيـــق التوازن في الســـوق، بما يمكّـــن مســـتفيدي برنامج الدعم 

الســـكني من التملـــك بجودة عالية وأســـعار عادلة.

ولتمكيـــن ودعـــم الكـــوادر الوطنية في ســـوق العمل، يشـــهد صندوق تنمية الموارد البشـــرية 

خـــال الفتـــرة الزمنيـــة الممتـــدة من عام 2016م وحتـــى النصف الأول من عـــام 2025م نقلة نوعية 

وتحـــولات جذرية وإســـتراتيجية على مســـتوى توجهات الصندوق والبرامـــج والمنتجات التي يقدمها 

للمواطنيـــن والمواطنـــات فـــي مجـــالات التدريـــب والتمكيـــن والإرشـــاد، حيـــث تـــم إطـــاق عدد من 

البرامـــج والمنتجـــات الجديـــدة لمواكبة التحول الذي يشـــهده ســـوق العمل الســـعودي، بما يتوافق 

مـــع مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030. وأســـهمت هـــذه التطـــورات فـــي خدمـــة أكثر مـــن 19.9 

مليون مســـتفيد ومســـتفيدة فـــي برامج الصنـــدوق المتنوعة. كما بلـــغ إجمالي مصروفــــــات الدعم 

المالي لبرامـــج الصندوق النوعية خلال هذه الفترة نحــو 78.7 مليـــار ^.  ويستهدف الصندوق في 

عـــام 2026م، الاســـتمرار فـــي تحقيق مســـتهدفاته والقيام بمهامه ومســـؤولياته علـــى أكمل وجه، 

وذلك بدعــــم تنميــــة رأس المــــال البشــــري بما يتواءم مع الأهداف الإســـتراتيجية لرؤية الســـعودية 

.2030

 وللارتقـــاء بصناعـــة الفعاليـــات فـــي المملكـــة، يعمـــل صنـــدوق الفعاليـــات الاســـتثماري على 

تطويـــر منشـــآت متخصصـــة تدعم قطاعـــات الرياضـــة والثقافـــة والســـياحة والترفيه، وتشـــمل مراكز 

رياضيـــة وصـــالات متعـــددة الاســـتخدام وملاعـــب مغلقـــة، حيث شـــرع الصندوق منذ عـــام 2025م 

فـــي اســـتكمال الخطـــط التنفيذيـــة والتصاميـــم وتخصيـــص الأراضـــي اللازمـــة، تمهيدًا لتســـليم أولى 

هذه المنشـــآت وافتتاحها في القريب العاجل. كما أســـس الصندوق شـــراكات إســـتراتيجية عدة مع 

كبرى الشـــركات العالمية المتخصصة في تشـــغيل مرافق الفعاليات، بما يســـهم في ضمان جاهزية 

المملكـــة لاســـتضافة الفعاليات الكبرى واســـتقطاب السُـــيّاح المحلييـــن والدوليين.
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وفـــي ذات الســـياق، يبـــرز صندوق التنمية الســـياحي بـــدوره الحيـــوي كمُمكن وطنـــي للقطاع 

الســـياحي، حيـــث دعـــم الصنـــدوق أكثر مـــن 2,400 مشـــروع منذ تأسيســـه في عـــام 2020م وحتى 

. ويســـتهدف  النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م، وتبلـــغ قيمـــة هذه المشـــاريع حوالـــي 33.6 مليار̂ 

الصنـــدوق فـــي عـــام 2026م الوصول إلى تعزيز التزامه بدعم جميع وجهـــات المملكة بتفعيل برامج 

تمكيـــن الســـياحة عـــن طريـــق شـــراكات مع البنـــوك التجاريـــة وشـــركات التمويـــل وشـــركات التقنيات 

الماليـــة، بالإضافـــة إلـــى منتجات الصنـــدوق المتنوعـــة لتُلبي احتياجـــات المســـتثمرين وروّاد الأعمال. 

ويقـــدم مركـــز نمـــو الســـياحة عدة برامج ومســـرعات حيث اســـتفاد منهـــا حتى اليوم أكثر من تســـعة 

آلاف رائـــد ورائـــدة أعمـــال ليُعـــزّز قدراتهم ويفتـــح أمامهم آفاقًا  جديـــدة للنمو.

وفـــي ميدان الثقافة والإبـــداع، ورفع القيمة الاقتصادية للقطاع الثقافي في المملكة، أســـهم 

صنـــدوق التنميـــة الثقافي فـــي تحفيز نمو القطـــاع الثقافي بدعم أكثـــر من 137 مشـــروعًا ثقافيًا 

منـــذ تأسيســـه فـــي عـــام 2021م حتى النصـــف الأول من عـــام 2025م، بإجمالي بلـــغ أكثر من 461 

ر أن تُســـهم فـــي إضافـــة مـــا يزيـــد عـــن 1.4 مليـــار ^ إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالي،  مليـــون ^ يُقـــدَّ

واســـتحداث أكثـــر مـــن 4,900 وظيفـــة. ويســـتهدف الصنـــدوق مواصلـــة دعـــم المشـــاريع الثقافيـــة، 

وتقديـــم حلـــول مالية مبتكرة تعزز اســـتدامة الأثـــر الاقتصادي والاجتماعي للقطـــاع الثقافي؛ ليكون 

الصنـــدوق مركـــز التميـــز والتمكيـــن المالي فـــي القطـــاع الثقافي الوطنـــي، ودورٌ فاعل فـــي تحقيق 

مســـتهدفات الإســـتراتيجية الوطنيـــة للثقافة ورؤية الســـعودية 2030.

أمـــا علـــى صعيد البنيـــة التحتية، فقد بلغ إجمالي الالتزامات المباشـــرة لصنـــدوق البنية التحتية 

الوطنـــي منـــذ تأسيســـه فـــي عـــام 2022م وحتـــى النصف الأول مـــن عـــام 2025م ما يعـــادل 8.6 

مليـــار ^، صُـــرف منهـــا 6.3 مليـــار ^ لعـــدد مـــن المشـــاريع الحيوية، وقد ســـاهمت هـــذه الصفقات 

فـــي توفيـــر حلـــول تمويلية مبتكرة لعددٍ من المشـــاريع الحيوية في القطاعـــات الواعدة، حيث بلغت 

القيمـــة الإجماليـــة لهذه المشـــاريع 46.4 مليار ^.

وفـــي إطـــار تعزيـــز الشـــراكات الإســـتراتيجية، أبـــرم الصنـــدوق عددًا مـــن الاتفاقيـــات بهدف جذب 

الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبيـــة أبرزهـــا اتفاقيـــة الالتزام مع البنك الآســـيوي للاســـتثمار فـــي البنية 

. وضمن  التحتيـــة، لتطويـــر اثنيـــن مـــن أهـــم مرافـــق تحليـــة الميـــاه في المملكـــة بقيمـــة 2.4 مليـــار̂ 
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توجهاتـــه المســـتقبلية، يعتـــزم الصندوق إطـــاق برنامجًا لتمويل مشـــاريع البنية التحتيـــة الاجتماعية، 

بهـــدف زيـــادة مشـــاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وتحســـين مســـتوى 

الخدمـــات المقدمة.

وفـــي إطـــار تمكيـــن الصـــادرات الســـعودية غيـــر النفطيـــة وتعزيـــز تنافســـيتها عالميًـــا ، لعـــب بنك 

التصديـــر والاســـتيراد الســـعودي دورًا محوريًا في تمكيـــن المصدّرين المحليين، حيـــث بلغت قيمة 

التســـهيلات الائتمانيـــة )التمويلية والتأمينيـــة( المقدمة منذ انطلاق أعماله فـــي عام 2020م حتى 

النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م نحـــو 91.5 مليـــار ^، كمـــا بلغـــت قيمـــة العمليات المنفـــذة خلال 

النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م نحـــو 23.6 مليـــار ^، تمكينًا  للصادرات الســـعودية مـــن النفاذ إلى 

 A+ أكثـــر مـــن 150 ســـوقًا حول العالم. وواصل البنك توســـيع أعمالـــه محققًا تصنيفًـــا ائتمانيًا بدرجة

مـــن وكالة فيتش مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة. كمـــا يعتزم البنك في عام 2026م توســـيع نطاق 

، مدعومًا بـــأدوات مالية متنوعة  تســـهيلاته التمويليـــة وتغطياتـــه التأمينيـــة بمـــا يتجـــاوز 31 مليـــار̂ 

وشـــراكات إســـتراتيجية نوعية تلبـــي تطلعات المصدّريـــن المحليين.

بنـــك  أســـهم  المحلـــي،  الاقتصـــاد  فـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت  مشـــاركة  ولتعزيـــز 

المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة منذ تأسيســـه في عـــام 2021م وحتى النصـــف الأول من عام 

، عبـــر برامـــج التمويـــل بالوكالـــة والتمويل المشـــترك، والتمويل  2025م بتمويـــل تجـــاوز 1.9 مليـــار̂ 

منخفـــض التكلفـــة. بالإضافة إلى إســـهام الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الجريء التابعـــة للبنك في 

اســـتحواذ المملكـــة علـــى الحصـــة الكبرى من إجمالـــي قيمة الاســـتثمار الجريء في منطقة الشـــرق 

الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا التـــي بلغـــت 56% فـــي النصـــف الأول مـــن عـــام 2025م. بينمــــا أطلــــق 

برنامـج ”كفالـة“ التابـع للبنـك الـذي يهـدف إلـى دعـم المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي الحصـول 

علـى التمويـل اللازم لتطويـر وتوسـيع أنشـطتها لسبعة منتجـات بالشـراكة مـع المبـادرات الحكوميـة 

لرؤيــــة الســــعودية 2030 لقطاعـات التصديـر والثقافــــة والأوقاف والترفيـه والتقنيـة وطب الأسنان 

والقطـــاع الاستشـــاري، حيـــث بلغ إجمالي المســـتفيدين من المنتجات بنهايـــة النصف الأول من عام 

2025م  إلــــى 734  منشـــأة بإجمالـــي تمويـــل بلغ 4.1 مليـــار ^ وإجمالي ضمانات بلغـــت 3 مليار ^ 

لجميـــع المنتجـــات التـــي تـــم اطلاقهـــا مع الشـــركاء. كمـــا يســـتهدف البنك تحقيـــق هـــذه المبادرات 

باســـتخدام نمـــوذج عمل قائم علـــى الاســـتدامة المالية. 
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ويواصـــل بنـــك التنميـــة الاجتماعية، تحت مظلـــة صندوق التنميـــة الوطنـــي، أداء دوره الحيوي 

فـــي تحقيق مســـتهدفات رؤيـــة الســـعودية 2030، من خلال نطـــاق الخدمات التمويليـــة والتنموية 

وتحقيـــق أثـــر اقتصـــادي واجتماعـــي ملموس، فمنـــذ انطلاق الرؤيـــة وحتى نهاية النصـــف الأول من 

عام 2025م  أســـهم البنك في تمكين المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة في الاقتصاد تماشـــيًا مع 

مســـتهدفات برنامـــج التحـــول الوطنـــي، وذلك عبـــر تمويل  أكثر مـــن 51 ألف منشـــأة بقيمة تجاوزت 

15 مليـــار ^،  فيمـــا بلـــغ عـــدد الموظفيـــن فـــي المنشـــآت المدعومـــة مـــن البنـــك نحـــو 140 ألـــف 

موظـــف وموظفـــة، بالإضافـــة إلـــى المســـاهمة فـــي تمكيـــن المواطنين من الاســـتفادة مـــن برامج 

التمويـــل الاجتماعـــي  حيـــث تم تمويل أكثر مـــن 625 ألف مواطن ومواطنة بقيمـــة إجمالية تجاوزت 

34 مليـــار ^. وفـــي إطـــار مســـتهدفاته للعـــام المالـــي 2026م، يعتـــزم البنـــك مواصلـــة تعزيـــز الأثـــر 

التنمـــوي مـــن خـــال تقديم قروض اجتماعيـــة تتجاوز 2.8 مليار ^، وتمويل مشـــاريع العمـــل الحُر بما 

، بما يســـهم  ، ودعـــم المنشـــآت الصغيـــرة والناشـــئة بتمويل يتجـــاوز 3.7 مليار̂  يفـــوق 4.0 مليـــار̂ 

فـــي دعـــم الاســـتدامة المالية وتعزيـــز الاقتصاد المحلـــي والمشـــاركة المجتمعية.


